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الوٌفردة  ببلإرادةالَكبلة التجبرية  إًهبءة عي الوسئَلي
 للوَكل التجبري
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 القبًَى التجبري ٍالبحريفي دكتَراة                                                                          
 جبهعة الوٌصَرة -كلية الحقَق                                                                         

 
 الولخص
ية عقد غير ل العقد  إنهاءازم؛ إذ يجوز للموكل، دائما، الأصل أن عقد الوكالة التجار

أن عقد الوكالة  نمام وكيله. ول كن بحسباا عن ذلك أبإرادته المنفردة، دون أن يكون مسئولً 
ية معقود للمصلحة المشتركة لطرفيه، فإن المشرع قد ألزم الموكل بشروط معينة لإنهاء  التجار

يض الأضرار التي تصيبه جراء ذلك ا أمام وكيله العقد دون مسئولية، وإلا صار ملزمً  بتعو
ول كن الجدال قد أثير حول أي الأضرار التي يعوض عنها الوكيل  الإنهاء غير المشروع.

ية يض عن الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة التجار ، ومدى التجاري، وأحكام دعوى التعو
يان الاتفاق على عدم المنافسة بين الوكيل التجاري وموكله بعد إن هاء العقد بالإرادة المنفردة سر

يض  يان حق الحبس والامتياز المقرر للوكيل التجاري على مبلغ التعو للموكل، وكذلك بشأن سر
 .عن الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة

 
 الوقذهة

 
 نوفمبر سنة 13بالأمر العالي في ، والسابق صدوره لم يتضمن قانون التجارة الملغي – 1

ية، وإنما تناول تنظيم  أي نص يتعلق بتحديد أو ،1883 بالتنظيم إحدى فكرة الوكالة التجار
ية، وهي الوكالة بالعمولة، والتي أفرد لها الفصل الرابع من الباب الثاني من  صور الوكالة التجار

 .89حتى  81قانون التجاري الملغي، المواد من 
يةول كن مع تطور  سواق، أظل اتساع ال، وفي والصناعية العقود والمعاملات التجار

يعالاتجاه إلى التخصص في عمليات سائل الانتاج والتصنيع، ووتنوع وتعدد و يق والتوز  التسو
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ية بصورها احتاج المشرع إ، (1)الخاصة بالمنتجات والخدمات لى تنظيم مهنة الوكالة التجار
بتنظيم أعمال الوكالة  1982لسنة  121القانون رقم ، لذلك صدر بشكل أكثر تحديداً المتعددة

ية و بعض أعمال الوساطة وعشرين مادة تناولت مهنة الوكالة  ، والذي تضمن ثمانيالتجار
ية من حيث الشروط المتطلبة لممارستها،   أحكاموالتزامات الوكلاء والوسطاء، والالتجار

 هذه المهنة.ممارسة المتعلقة ب أحكاماللتهم عن مخالفة علقة بمساءالمت
ية،  1982لسنة  121ور القانون ول كن بالرغم من صد وتنظيمه لمهنة الوكالة التجار

ية في ذاتها،  أحكامنه لم يتناول بشكل مفصل الإلا أ الموضوعية المتعلقة بالوكالة التجار
 طرافها.عنها، وحقوق والتزامات أ والعلاقات القانونية التي تنشأ

هذا النوع من العقود، ووضع الأطر لذلك كان للقضاء دور هام في صياغة وتحديد 
طراف تجاه بعضهم البعض، وذلك بما يتلاءم مع اللازمة لبيان حقوق والتزامات الأالقانونية 

 .(2)احتياجات التجارة ومتطلباتها
، والذي أفرد الفصل الخامس من (3)1999لسنة  17صدر قانون التجارة رقم  ثم

ية وبعض صورها، وعمد  أحكامالباب الثاني من هذا القانون لتنظيم وتحديد  الوكالة التجار
ية، ثم أفرد  أحكامالمشرع إلى وضع  ا خاصة أحكامً عامة تنطبق على جميع صور الوكالة التجار

 الوكالة بالعمولة ووكالة العقود.عقدي ب
ية أحكامظيمه لعند تن ،ولقد سعى المشرع إلى تحقيق نوع من التوازن  ،الوكالة التجار

ري وبين موكله، ذلك أن الوكيل التجاري ينشأ له، بمقتضى افي المراكز العقدية بين الوكيل التج
                                      

ية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  (1) سامر حلمي محمود صالح: شروط وآثار الفسخ المبكر للوكالة التجار
بية السعودية، 3، ص 2111الممل كة الأردنية الهاشمية،  ية وعمليات البنوك في المممل كة العر ؛ د. محمد حسن الجبر: العقود التجار

 .79ه .، ص  1418مطابع جامعة الملك سعود، 
ية عن أعمال السمسرة، و تتميز كل منهما عن الأخرى، إذ حكمة النقض في أحد أحكامها أنه "قررت م  (2) تختلف الوكالة التجار

يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه، فهو لا يمثل أحد 
ية فإنه يتعاقد مع الغير بإسمه دون إسم موكله المتعاقدين، ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه، أما الوكيل بالعمولة فى  الوكالة التجار

الذى قد يجهله المتعاقد الآخر، وإن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق وما ترتب على العقد من إلتزامات، 
ية قد حظر بمادت 1961من يوليه سنة  9الصادر فى  1961لسنة  117وإذ كان القانون رقم  ه الأولى مزاولة أعمال الوكالة التجار

إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة، فإن هذا الحظر يكون قاصراً على أعمال الوكالة بالعمولة دون أعمال السمسرة، 
ية  ورتب على ذلك قضاءه تضمن أعمال السمسرة، توإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن أعمال الوكالة التجار

برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الصفقة التى أدعى إتمامها بين المطعون عليهما، فإنه يكون قد خالف 
،  ق 877، ص 2، ع 24، مجموعة المكتب الفني، س 7/6/1973جلسة  38لسنة  112القانون وأخطأ فى تطبيقه" الطعن رقم 

154. 
 .17/5/1999مكرر، في  19ة الرسمية، العدد الجريد (3)
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ية، مركزاً يجعله في وضع ضعيف نسبياً من موكله، لذا جاء تدخل المشرع  عقد الوكالة التجار
ً  لمواجهة حالة الضعف تلك، بنصوص ا تحقق نوعاً من التوازن الفعال بين حقوق والتزامات كل

ية، بما يحقق الغاية من هذه العقود  .(1)من طرفي عقد الوكالة التجار
ية 1999لسنة  17لم يرد بقانون التجارة رقم و – 2 يف لماهية الوكالة التجار ، تعر

بتنظيم أعمال  1982لسنة  121ولى من القانون رقم أول كن المادة ال .عرفت الوكيل التجاري
ية و  و اعتبارى يقوم بصفة أكل شخص طبيعى "بأنه بعض أعمال الوساطة، الوكالة التجار

برام إ و بأبتقديم العطاءات  ،جير خدماتأو عقد تأا بعقد عمل ن يكون مرتبطً أمعتادة، دون 
و أو التجار أباسم ولحساب المنتجين  م الخدماتو تقديأجير أو التأو البيع أعمليات الشراء 

 ".حد هؤلاءأو باسمه ولحساب أموزعين ال
يف السابق  ً  اشخصً  قد يكونالوكيل التجاري  يتبين أنومن التعر شخصًا أو  اطبيعي

 ً ية وهو  ا،اعتباري غير تابع للموكل  على نحو مستقل، وشكل معتادبيعمل في مهنة الوكالة التجار
يقوم عمله على القيام  يرتبط بالموكل بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات،، فلا بأي رابطة تبعية و

ية نيابة عن موكله، أي أن تتم الأعمال التي يباشرها الوكيل التجاري لحساب بالأ عمال التجار
كيل التجاري، ما دامت قد الموكل، سواء تمت هذه الأعمال باسم الموكل نفسه أو باسم الو 

 .(2)المالية للموكل وحدهثارها إلى الذمة انصرفت أ
ية هي عقد ،وعليه ن يقوم نيابة عن يلتزم بمقتضاه الوكيل التجاري بأ فالوكالة التجار

يق السلع والخدمات التي ينتجها الموكل، أو  يع وتسو ية، أو توز الموكل، بابرام الصفقات التجار
ية لحساب الموكل، التفاوض أو اتمام عمليات البيع والشراء أو غيرها من التصرفات القانون

الوكالة  تكون، فلا يمكن أن لقاء أجر معلوم أو عمولة متفق عليها، وذلك على نحو مستقل
ية تبرعية، وذلك وفقاً لنص المادة   من قانون التجارة. 149/3التجار

ية ال ،ويشترط ص ا لنالواردة بقانون التجارة، وفقً  أحكامحتى تنطبق على الوكالة التجار
ً قانون التجارة، أمن  148المادة  ية ن يكون الوكيل التجاري محترف ا إجراء المعاملات التجار

                                      
ية: دراسة تحليلية نقدية فى مدونة التجارة المغربية وقانون المعاملات  (1) د. مصطفى مالك: النظام القانونى لعقد الوكالة التجار

بية للإقتصاد والقانون المق بعض القوانين الأخرى، المجلة المغر ية الإماراتى و قتصادية ام القانونية والكلية العلو -ارن التجار
 .8، 7، ص 2115، 53والإجتماعية بمراكش، الممل كة المغربية، العدد 

؛ 111، ص 1999 -1998د. ثروت حبيب، د. مصطفى البنداري: القانون التجاري، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،   (2)
ية العامة للقانون التجاري والب يةحري، دار الد. مصطفى كمال طه: النظر ؛ د. عمرو 95، د س، ص مطبوعات الجامعية، الإسكندر

ية في القانون الإماراتي، مجلة الفكر الشرطي، القيادة العامة لشرط لة ومركز بحوث الشرطة، د -ة الشارقة حسين حسبو: الوكالة التجار
 .261، ص 1997، سبتمبر 2، العدد 6مارات العربية المتحدة، المجلد إال
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مهنة يكتسب  عمال والتصرفات القانونية لحساب الغيرأن يتخذ من القيام بالألحساب الغير، أي 
 . (1)بصورة منتظمة ومستمرةرزقه منها 

يةو -3 فمتى كانت  طلقة أو مقيدة.مقد تكون  من حيث حدودها، الوكالة التجار
ية محل عقد الوكالة، فإمطلقة، أي لم يُحدد فيها نوع العم ن أثرها ينصرف إلى جميع لية التجار

ية المتعلقة بنشاط الموكل،  من قانون التجارة،  149/1وفقا لنص المادة المعاملات التجار
يكون للوكيل التجاري مباشرة ج  .ذن خاص من موكلهميع هذه المعاملات دون حاجة إلى إو

ية ية معينة، فلا أو مخصصة مقيدة  أما اذا كانت الوكالة التجار بأعمال أو تصرفات تجار
أية معاملات أو  أن يباشر من قانون التجارة، 149/2ا لنص المادة ، وفقً يجوز للوكيل التجاري

ية  .(2)إلا بإذن خاص من موكله ،تصرفات أخرى غير التي وردت عليها الوكالة التجار
ية تحت حصر معين، وإنما نرى المشرع قد وضع  – 4 ولا تقع صور الوكالة التجار

ية بشكل   اأحكامً  ل قواعد معينة لنوعين من أنواع الوكالة ، ثمجمل   عامة للوكالة التجار م فصَّّ
ية ذاع وانتشر استخدامها في الوسط التجاري، وهما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود.  التجار

من قانون التجارة، هي عقد يتعهد  166/1لة، وفقا لنص المادة والوكالة بالعمو 
بمقتضاة الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل. فالفيصل في الوكالة بالعمولة أن 

 .(3)الذمة المالية لموكلهإلى  اثارهات القانونية باسمه هو، ل كن تنصرف أالوكيل يجري التصرف
َّّ  الأوليظهر بوصفين:  فالوكيل بالعمولة إذاً التعاقد معه،  باعتباره أصيلاً، وذلك أمام من أتم

 .(4)باعتباره وكيلاً، وذلك أمام الموكل التجاري الذي أبرم معه عقد الوكالة بالعمولةالثاني و
ية التي ذكرها قانون التجارة فهي وكالة العقود،  أما النوع الثاني من صور الوكالة التجار

من قانون التجارة بأنها "عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه  177وقد عرفتها المادة 

                                      
 .95طه: مرجع سابق، ص د. مصطفى كمال   (1)
 .96، 95المرجع السابق، ص   (2)
ية محكمة النقض في أحد أحكامها أن "وفي ذلك تقرر   (3) له سم موكافإنه يتعاقد مع الغير بإسمه دون الوكيل بالعمولة فى الوكالة التجار

ما ترتب على العقد من إلتزامات". كل الحقوق و ل إلى ذمة موكلهن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقإالذى قد يجهله المتعاقد الآخر، و
 .154، ق 877، ص 2، ع 24، المكتب الفني، س 7/6/1973جلسة  38لسنة  112الطعن رقم 

ية وفقً   (4) ، دار المطبوعات 1999لسنة  17حكام قانون التجارة رقم أا لد. علي البارودي: العقود وعمليات البنوك التجار
يةالجامعية،   .57، ص 2111، الإسكندر
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معينة، الترويج والتفاوض وابرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه نشاط الاستمرار وفي منطقة 
 .(1)بل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابة"مقا

ً والأصل أن كُ  ية السابق ذكرهما، الوكالة بالعمولة ووكالة ل ا من نوعي الوكالة التجار
ية، إلا ما ورد بشأ أحكامالعقود، تسري عليهما ال نه نص خاص يتعلق العامة للوكالة التجار

 بأي منهما. تطبيقه 
ية، مثلها مثل الوكالة العادية والأصل أن – 5 ، عقد غير لازم، أي (2)الوكالة التجار

يفسخه  في أي وقت دون أن يتوقف ذلك على إرادة أو رضاء يجوز لطرفيه ان يتحلل منه و
ية في أي وقت، دون أن  إنهاءالطرف الأخر. وبالتالي يكون للموكل  عقد الوكالة التجار

 قة الوكيل التجاري.يستوجب الأمر ضرورة الحصول على مواف
عتبار الشخصي والثقة التي تقوم عليها الوكالة بشكل ويرجع السبب في ذلك إلى الإ

ياه الموكل، أثراً كبيراً سواء في  عام، حيث يكون لشخصية الوكيل، ومقدار الثقة التي يوليها إ
 ً عقد  إنهاءأو في استمرارها، لذلك فإن فقدان هذه الثقة يكون سبباً في  إنشاء الوكالة ابتداء

 الوكالة.
ية عن -6 الوكالة العادية، ففي الأخيرة قد  ه فيول كن الأمر يختلف في الوكالة التجار

من القانون المدني، متى تعلقت  2/ 715ا لنص المادة ا، وفقً يصير عقد الوكالة عقداً لازمً 
 إنهاءالوكيل. ففي هذه الحالة لا يجوز ، أو إذا كانت الوكالة معقودة لصالح الوكالة بحق الغير

المنفردة للموكل وحده، بل لا بد من الحصول على موافقة من عقُدت الوكالة  بالإرادةالوكالة 
 .، سواء أكان الوكيل أم الغيرلمصلحتة

ية من قانون  163فليست بالعقد اللازم. إذ وفقاً لنص المادة  أما الوكالة التجار
ية محددة المدة أو غير  ية، سواء أكانت الوكالة التجار التجارة، يكون لطرفي عقد الوكالة التجار

                                      
لسنة  17من قانون التجارة رقم  188،  178،  177قررت محكمة النقض في أحد أحكامها أن "مؤدى النص فى المواد   (1)

ية  -يدل على أن وكالة العقود  1999 هى عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه  -باعتبارها صورة من صور الوكالة التجار
معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، وقد يكون دور الوكيل مقصوراً  الاستمرار فى منطقة نشاط

برام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه". الطعن رقم  جلسة  79لسنة  14435علي إ
 .15، ق 113، ص 63، المكتب الفني، س 11/1/2112

ية، وتكون ممارستها على وجه الفرق ا  (2) ية، أن الأخيرة لا تقع إلا على أعمال تجار لأساسي بين الوكالة العادية والوكالة التجار
يةالاحتراف، لذا اعتبرتها المادة الخامسة من قا متى وقعت على وجه الاحتراف، وتنطبق عليها حينئذ  نون التجارة من الأعمال التجار

لقواعد المتعلقة بالوكالة الواردة بالقانون المدني، إلا حيث خلت نصوص قانون التجارة من أحكام تتعلق أحكام قانون التجارة وليس ا
ية، وفقاً لنص المادة  يعة العامة بعد العرف التجاري والعادات التجار بالمسألة، حيث تطبيق هنا أحكام القانون المدني باعتباره الشر

 الثانية من قانون التجارة.



 رادة الوٌفردة للوَكل التجبريًهبء الَكبلة التجبرية ببلإإة عي الوسئَلي                         د. حسبم تَكل هَسى

 

 321 الذراسبت ٍالبحَث القبًًَية

العقد في كل وقت، غاية ما في الأمر أن يكون للطرف الأخر  إنهاءمحددة المدة، الحق في 
يض المناسب.  الحق في اقتضاء التعو

ية الوكا إنهاءول كن لا يخفى على المرء أن  – 7 المنفردة للموكل قد  بالإرادةلة التجار
نهاء من قبل الموكل التجاري، خاصة إذا ما جاء هذا الإبالوكيل  بالغةيؤدي إلى إلحاق أضرار 

 التجاري بشكل تعسفي.
 ً وجه في أ والأموالكبير من المصروفات  ا ما يقوم الوكيل التجاري بانفاق قدرفغالب

ت والأدوات التي آالأموال ال كثيرة على تجهيز المباني والمنش والاعلان، كما يقوم بانفاق الدعاية
ية. ولا شك أن قيام الموكل بإنهاء العقد بإرادته المنفردة  يستخدمها في تنفيذ عقد الوكالة التجار

 ً يضها. فضلاً يشكل هدراً لهذه المصروفات والنفقات، والتي غالب ا لا يستطيع الوكيل التجاري تعو
يضات التي يدفعها للعمال ممن سيضطر لإنهاء عقود عملهم نتيجة عن تحمله لقدر من   إنهاءالتعو
ية  .(1)عقد الوكالة التجار

وسوف تتناول هذه الدراسة بحث حق الموكل التجاري في استخدام الرخصة  – 8
ية بإرادته المنفردة، وبيان  إنهاءمن قانون التجارة في  163المقررة له بالمادة  عقد الوكالة التجار

يض المقرر له وفقاً لهذه المادة، وبيان ماهية الاضرار  حالات استحقاق الوكيل التجاري للتعو
ية  يض الوكيل التجاري عنها بسبب قيامه بإنهاء عقد الوكالة التجار التي يجب على الموكل تعو

 بإرادته المنفردة.
حق بيان حدود  الأوللذلك، سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين: نتناول في المبحث 

ية باردا إنهاءالموكل التجاري في   عن المسئولية، وفي المبحث الثاني بيان المنفردة تهالوكالة التجار
 .المنفردة للموكل التجاري بالإرادةالعقد  إنهاء

 
 

  

                                      
يض عند انتهاء وكالته في القانون التجاري المغربي، د. أحم  (1) د أحمد يحيى الوشلي: مدى حق التوكيل التجاري في الحصول على تعو

 .113، ص 2113، ديسمبر 5مجلة القانون المغربي، العدد 
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 الأٍلالوبحج 
 الوٌفردة تهبرداالَكبلة التجبرية ب إًهبءري في حك الوَكل التجبحذٍد 

 
ية حينما  163أقرت المادة  – 9 من قانون التجارة عدم لزوم عقد الوكالة التجار

ية الحق في إنهائه إذ قررت أنه "يجوز لكل من طرفي عقد  ،أجازت لطرفي عقد الوكالة التجار
ية  يض إلا إذا وقع  إنهاءالوكالة التجار إنهاء العقد دون العقد في كل وقت، ولا يستحق التعو

وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى خطار سابق أو في إ
يض".  سبب جدي ومقبول، وإلا استحق التعو

من قانون التجارة أنه "تنعقد وكالة  1/ 188وفي شأن وكالة العقود، قررت المادة  
العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون 

يضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ويبطل كل خطأ من الوكيل وإلا كان ملزمً  ا بتعو
 يخالف ذلك". إتفاق

ية الوكال إنهاءن ا بشأويتضح من النصوص السابقة أن المشرع قد أورد نصًا عامً  ة التجار
. وسوف نبين المنفردة للموكل، ثم أعقب ذلك بنص خاص يتعلق فقط بوكالة العقود بالإرادة

وط شر، ثم المنفردة بالإرادةالعقد  إنهاءمدى حق الموكل التجاري في في الفرعين التاليين 
ية بالإرادةممارسة الموكل لحقه في   .المنفردة إنهاء الوكالة التجار

 
 الأٍلالفرع 

 الوٌفردة ببلإرادةالعقذ  إًهبءحك الوَكل التجبري في  هذى
 

11-  ً ية في أن على الرغم من تشابه كل ا من عقدي الوكالة العادية والوكالة التجار
ر التصرفات اثموكله، بحيث تنصرف آكليهما يقوم فيهما الوكيل )العادي أو التجاري( بتمثيل 

أنهما من العقود التي تقوم على وكيل إلى الذمة المالية لموكله. كما يتشابهان في التي يبرمها ال
يها الموكل إلى وكيله. وهو ما يترتب عليه أن كلا العقدين الاعتبار الشخصي والثقة التي يول

 ً المنفردة دون  بالإرادةقد عال إنهاءا من طرفيهما الحق في عقدين غير لازمين، أي يكون لكل
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من  188، 163من القانون المدني، والمادتين  716، 715، وهو ما قررته المادتين (1)قيود
 قانون التجارة.

ية ينفرد عن عقد الوكالة العادية بمجمإلا أن عقد الوكالة  وعة من الخصائص التي التجار
ية من العقود التي تعُقد للمصلحة المشتركة للمتعاقدين.تميزه، ومن أهمها أ  ن عقد الوكالة التجار

 المصهحت المشتركت في عمد انىكانت انتجارَت:
من نوعاً من كل وكالة تتض ،يقصد بالمصلحة المشتركة في الوكالة بصفة عامة -11

فع الوكيل إلى أن تكون التعاون بين طرفيها لتحقيق الغرض من عقد الوكالة، وهذا ما يد
لمصلحة  أيضًاعماله لتنفيذ عقد الوكالة تنصب في النهاية ليس لمصلحته فقط، وإنما تصرفاته وأ

 الموكل.
ية، بل يمكن القول أن هذا ولقد ا متد مفهوم المصلحة المشتركة إلى الوكالة التجار

من –المفهوم يتجلى بصورة واضحة في هذا النوع من الوكالة؛ ذلك أن الوكيل التجاري يسعي 
ية يادة  إلى توسيع نشاطه واكتساب العديد من -خلال الوكالة التجار العملاء، وذلك بغرض ز

، أيضًاقصى ربح ممكن، وهذا بلا شك ينصب في مصلحة الموكل حقيق أحجم وأرقام المبيعات وت
يادة العقود المبرمة بشأن  يف منتجاته أو ز ية تصر والذي يكون غرضه من عقد الوكالة التجار

 .(2)الخدمات التي يقدمها بهدف تحقيق اقصى ربح ممكن
ية معق -12 يترتب على كون الوكالة التجار  –عاقدين، أنه ودة للمصلحة المشتركة للمتو

ية  -وعلى خلاف الامر في الوكالة العادية لا يجوز لأحد عاقديها أن ينفرد بإنهاء الوكالة التجار
ية باعتبارها مصدر رزقه وجوهر نشاطه، فهو  بإرادته المنفردة، فالوكيل يعتمد على الوكالة التجار

ية بشكل مستمر ومعتاد وليس بص ها قته، لذا فإن إنهاءفة عارضة أو مؤيمارس الوكالة التجار
إنهاء عقد بإرادة الموكل المنفردة يشكل اعتداءً على معاشه ومصدر دخله، لذا لا يحق للموكل 

 .(3)رادته المنفردةالوكالة بإ

                                      
ية في القانون الأردني، م   (1) جلة الحقوق للبحوث د. جورج حزبون: أثر تعارض مصالح الأطراف على إنهاء عقد الوكالة التجار

يةقتصادية، كلية الحقوق، جامعة إالقانونية وال  .249، ص 1994، 2، 1، العدد الإسكندر
بية للاقتصاد   (2) ية وأثرها على العلاقات بين الوكيل والموكل، المجلة المغر د. عباسي بوعبيد: مفهوم المصلحة المشتركة في الوكالة التجار

 .113، ص 1999، 31والقانون المقارن، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش، الممل كة المغربية، العدد 
يض عند إنهاء وكالة 125، د. مصطفى البنداري: مرجع سابق، ص د. ثروت حبيب  (3) ؛ د. حمدي محمود بارود: استحقاق التعو

دراسة مقارنة، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، غزة، دولة فلسطين المحتلة، المجلد الحادي والعشرون، العدد  -العقود
 .278، ص 2113الثاني، يونيو 



 رادة الوٌفردة للوَكل التجبريًهبء الَكبلة التجبرية ببلإإة عي الوسئَلي                         د. حسبم تَكل هَسى

 

 313 الذراسبت ٍالبحَث القبًًَية

ية، بل يظل هذا العقد عقد غير لازم،  ول كن ذلك لا يعني لزوم عقد الوكالة التجار
ن يستند هذا الإنهاء إلى سبب حق إنهاؤه في أي وقت، ل كن يجب أ فيكون للموكل التجاري

يضً   ا من الموكل عن هذا الانهاء غير المبرر.جدي ومشروع، وإلا استحق الوكيل التجاري تعو
من قانون التجارة، والتي اعتبرت عقد  188/1وهذا الأمر قررته بشكل واضح المادة 

ها، أحكاممحكمة النقض في  أكدت عليهوهو ما وكالة العقود مبرم للمصلحة المشتركة للمتعاقدين، 
ية تجيز للموكل حيث قررت أنه " على ما يقضى به نص  -إذ كانت القواعد العامة للوكالة التجار

عقد الوكالة غير محدد المدة فى كل وقت دون استلزام  إنهاء -من قانون التجارة  163المادة 
، فاعتبره من هذه القواعد فى عقد وكالة العقود، فإن المشرع قد خالف أ من الوكيلصدور خط

العقد غير  إنهاءالعقود التى تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة، ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل 
 . (1)"المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل محدد

على نحو ما قررته  لا نرى أن مفهوم المصلحة المشتركة يقتصر على وكالة العقود فقطو
ية محكمة النقض في حكمها الأخير ً  هذا، وأيضًا، بل نراه يمتد إلى الوكالة التجار ا ما يفهم ضمن

ية، وبخاصة نص المادة  أحكاممن ال من قانون التجارة  163العامة المنظمة لعقد الوكالة التجار
ية  الوكالة  إنهاءوالتي حظرت المنفردة للموكل،  بالإرادةالمتعلقة بإنهاء عقد الوكالة التجار

ية   . مشروعا إلى سبب مستندً هذا الإنهاء  المنفردة للموكل إلا إذا كان بالإرادةالتجار
أن مصلحة كلاً من الوكيل التجاري وموكله تقتضي التعاون والتنسيق بينهما فضلاً عن 

ية عقد في سبيل إنماء . وتحقيق مبيغاه المتمثل في كسب الربح لكل  من طرفيه الوكالة التجار
 منهما؛ فقيام الوكيل التجاري بدوره في تنفيذ عقد تحقق، يصب في مصلحة كل   وهذا، إن

برامها، يؤدي إلى تحقيق مصلحتة في ارتفاع أرقام المبيعات ول عند االوكالة على النحو المأم
وتحقيق المكاسب والأرباح المتوقعه، وهذا الهدف في حد ذاته هو ما يرمي إليه الموكل، إذ 

يادة أرباحه وأرقام مبيعاته بالتبعية، على نحو ما سلف بيانه.  سيؤدي إلى ز
 المنفردة نهمىكم بالإرادةانعمد  إنهاءصىر 

ية، فأي تعبير لا يشترط شكل خاص لإو -13 يصدر من الموكل نهاء الوكالة التجار
ية يكفي لذلك إنهاءرادته في يعبر عن إ ية  إنهاءيتحقق لذا  .(2)الوكالة التجار عقد الوكالة التجار

                                      
 .15، ق 113، ص 63، المكتب الفني، س 11/1/2112، جلسة 79لسنة  14435الطعن رقم   (1)
د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد السابع، الجزء الأول: العقود الواردة على العمل، لجنة   (2)

يعة الإسلامية بنقابة المحامين، القاهرة،   .551، ص 2116الشر
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ن هذا التعبير لا يدع صريح أو حتى بشكل ضمني، ما دام أ المنفردة للموكل بشكل بالإرادة
ية. إنهاءفي ا للشك في رغبة الموكل مجالً   عقد الوكالة التجار

يجوز للموكل أن يعزل ؛ فالوكالة عقد غير لازموفي ذلك تقرر محكمة النقض أن "
الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر 

د العامة، ولما كان القانون لم ينص على من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى فى شأنها القواع
رادة يفيد معنى العزل، وقد يكون هذا التعبير إأن تكون فى شكل خاص فأى تعبير عن ال

 ً ً صريح ً ا كما قد يكون ضمني  الأولخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل أا ا فتعيين الموكل وكيل
ً يعتبر عزلً  الأولبحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل  ، وسواء كان الأولا للوكيل ا ضمني

 ً ً العزل صريح  . (1)ة"ا للقواعد العاما فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقً ا أو ضمني
ية من قبل الموكل، هو مخالفته  -14 ومن أهم صور الإنهاء الضمني لعقد الوكالة التجار

ي  ة. وشرط القصر هو شرط مفاده أن يمنح الموكل وكيلهلشرط القصر الوارد بعقد الوكالة التجار
ن يشاركه أي ات والتعاقدات باسم الموكل، دون أبرام الصفقالتجاري الحق الحصري في إ 

 .(2)وكيل تجاري آخر
 ً ً وحق القصر على النحو السابق قد يكون مكاني ذاتياً، وقد يجمع بين واحداً ا أو ا أو نوعي

 .(3)و أكثر من هذه الأنواعأ
 ً ا إذا اقتصرت ممارسته على منطقة مكانية محددة، فيكون فيكون حق القصر مكاني

 خر.فيها وكيل تجاري أ ، دون أن يشاركهللوكيل التجاري حق تمثيل الموكل في هذه المنطقة
 ً يكون حق القصر نوعي يكون  ات.ا إذا اقتصر على نوع معين من السلع أو الخدمو و

أو ينتج أكثر من سلعة، أو يقدم أكثر من خدمة، فيكون يصنع هذا الشرط متى كان الموكل 
للوكيل التجاري الحق في تمثيل الموكل في الصفقات المتعلقة بنوع محدد من هذه السلع أو 
برام عقود  الخدمات، دون باقي السلع أو الخدمات التي يقدمها الموكل، والتي يكون له حق إ

ية عنها مع وكلاء أخرين.   وكالة تجار
، وذلك متى ورد هذا الشرط بشأن عملاء أو شخصياً ون حق القصر ذاتياًوقد يك

ن المستهل كين أو مع تجار محددين، كما لو ورد الشرط على قصر تعامل الوكيل مع فئة معينة م
يكون ذلك عادة الجملة عقد متى كان الانتاج الذي يقع على السلع محل  أو تجار التجزئة. و

                                      
 .199، ق 991، ص 1، ع 34، المكتب الفني، س 18/4/1983، جلسة 46لسنة  961م الطعن رق  (1)
 .265د. عمرو حسين حسبو: مرجع سابق، ص   (2)
 .47، 46راجع: د. مصطفى مالك: مرجع سابق، ص   (3)
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يعه على فئات معينةالموكل مصلحة ون من وكالة من الضخامة بحيث يكال يختص  ،تقسيم توز
، وذلك حتى يتم تغطية جميع الفئات المستهدفه من المنتج محل بكل منها وكيل تجاري واحد

 .عقد الوكالة
ية، أيا  -15 يقع على الموكل التزام باحترام شرط القصر الوارد بعقد الوكالة التجار و

، سواء بمفرده أو بجانب الوكيل بتعيين وكيل تجاري آخر يتولىكانت صورته، وعدم مخالفته 
يق أو إ  ،الأولالتجاري  يع أو تسو يعد قيام الموكل برام العقود المتعلقة بمحل عقد الوكالتوز ة، و

ية المعقود مع وكيله التجارينهاء عقد الوكالة التجحتى ولو لم يقم بإ-بمثل هذا الأمر   إنهاء -ار
ية بإرادته المنفردةضمنياً من قبِله لع ، وذلك متى لم يرتض الوكيل التجاري (1)قد الوكالة التجار

جنباً إلى جنب مع الوكيل التجاري  أو الاستمرار في تنفيذ عقد وكالتهمخالفة شرط القصر، 
 الجديد.
 خاصت أحكاووكانت انعمىد ب إنهاءإفراد 

ية، ونظراً لهذه الخصوصية فإن  -16 وكالة العقود صورة خاصة من صور الوكالة التجار
المنفردة للموكل، أو  بالإرادةواء فيما يتعلق بإنهاء العقد ا خاصة سأحكامً المشرع قد أفرد لها 

 فيما يتعلق بحق الموكل في تجديد العقد أو عدم تجديده.
عدم جواز  188/1نفردة للموكل نجد المادة الم بالإرادةيتعلق بإنهاء العقد ففيما 

لموكل بإنهاء العقد دون التراضي على ذلك مع وكيل العقود، إذ قصرت هذه المادة حق ا انفراد
وقوع خطأ من وكيل العقود، وذلك في وكالة حالة عقد وكالة العقود على  إنهاءالموكل في 

يقرر  ،يخالف هذا الحكمأو شرط  إتفاقأبطلت كل نجدها قد العقود غير محددة المدة. بل  و
 العقد دون خطأ من وكيل العقود. إنهاءأحقية الموكل في 

 وبالنسبة لتجديد العقد محدد المدة، فإن المشرع قد قيد إرادة الموكل في عدم تجديد
من قانون  189عطى لوكيل العقود، بمقتضى نص المادة هذا العقد بعد انتهاء مدته، إذ أ

يض ، الحق (2)التجارة متى توافرت  إذا رفض الموكل تجديد العقد، وذلكفي الحصول على تعو
 من قانون التجارة.  189المادة  حددتهاالشروط التي 

                                      
 .239د. جورج حزبون: مرجع سابق، ص   (1)
ية نص المادة   (2) ية العليا بعدم دستور بالتبعية، على  1/ 191من قانون التجارة وسقوط نص المادة  189قضت المحكمة الدستور

ية التعاقد التي أوجب الدستور صونها ووجوب احترامها، واعتبار نص المادة  من قانون  189اعتبار أن ذلك يشكل قيداً على حر
يض الوكيل عن إنهاء العقد هي في التجارة قد أقام قرينة قانونية قاطعة على غير أصل ثابت، وأن الشروط التي استلزمها النص لتع و

حقيقتها مجرد تنفيذ للالتزامات المفروضة عليه بمقتضى عقد الوكالة ليس إلا، وهو ما يشكل إخلالاً بالتوازن العقدي بين طرفي عقد 
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يتضمن مخالفة أو شرط  إتفاق إذ يبطل كلعلى مخالفة هذا الحكم،  الإتفاقولا يجوز 
حقية على أسواء من حيث النص في العقد من قانون التجارة،  189لما ورد بنص المادة 

عدم استحقاق الوكيل أي النص على مسئولية، أو في أي الموكل في عدم تجديد العقد دون 
يض   .الوكالة لعقدلموكل عن عدم تجديد ا اتتعو

سبب إفراد المشرع وكالة العقود بهذا الحكم الخاص، لما  (1)ويرجع البعض -17
 إنهاءكشفه الواقع العملي عن قصور القواعد العامة عن حماية الوكلاء من تعسف موكليهم عند 

ُ خاصة وأالعقد دون مبرر مشروع،  ً ن وكالة العقود ت ا، بين أطراف غير متكافئين من عقد، غالب
 ً يويل ا ماالناحية الاقتصادية، وغالب ن إلى فرض عقود محددة المدة على جأ الموكلون التجار

ت منتجاتهم وتوسعت دائرة عملائهم وزاد حجم هذه المنتجات في ما راجوكلائهم، بحيث إذا 
خرين موا بعزل وكلائهم أو استبدالهم بأسواق، رفض الموكلون تجديد هذه العقود، أو قاالأ

ضرار بالغة، وذلك بالنظر لما سبق سائر فادحة وأمر يصيب الوكيل بخلأوهذا امنهم أجراً. أدنى 
المنتجات، هذه علان عن الدعاية والإتكاليف ما تحمله من وأن أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة، و

  والترويج لها بين العملاء.
عزله دون خطأ، أو عدم تجديد قيام الموكل بلذا اتجه المشرع إلى تأمين الوكيل من 

المزيد من العملاء، وكسب  ،نجاحة في الترويج للمنتجاتثبوت عقده محدد المدة بالرغم من 
يادة أ يض يقابلالخاصة بالمنتجات، على اعتبار أ رقام المبيعاتوز  عاد علىما  ن هذا التعو

  ل.يوكمن استفاده نتيجة مجهود ال الموكل
عن الوكالة سابق لا يبرر إفراد وكالة العقود بحماية خاصة ن التحليل الع أوالواق -18

ية بصفة عامة،  ن واقع أمن قانون التجارة. ذلك  189، 188وفقاً لما قررته المادتين التجار
عدم وجود تكافؤ أو توازن عقدي بين الوكيل في وكالة العقود وبين موكله، يتواجد بذات 

ية عمومً  ً ا، فال كيفية في الوكالة التجار يض ا عن أن نفس الأضل سباب المتعلقة بفرض تعو
يف في سبيل تنفيذ ال يادة لوكيل العقود عما بذله من نفقات ومصار وكالة والترويج للمنتجات وز

يةفي رقام المبيعات وكسب العملاء، نجدها متوفرة أ ً عادة الوكالة التجار ا عن أن هذه ، فضل

                                                                                                          
ية العقدية. راجع في ذلك: الطعن رقم  ية الاختيار التي هي جوهر الحر ق  29لسنة  193الوكالة، فضلاً عن اعتباره إخلالاً بحر

ية، جلسة   .2112يونيو  26)تابع(،  26، الجريدة الرسمية، العدد 14/6/2112دستور
 .122، 121د. علي البارودي: مرجع سابق، ص   (1)
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ن تكون مجردتنفيذ للوكالة والالتزامات لا أحد ذاتها، لا تعدوا إ في المصروفات والنفقات،
 ً  .  (1)عليها المفروضة على الوكيل بناء

 ً ية  إنهاءالحق في ا للتفرقة التي أقامها المشرع بين لذلك، لا نرى داعي الوكالة التجار
من قانون التجارة، وبين الحق في  163والمقررة بالمادة  ،بصفة عامةرداة المنفردة للموكل بالإ

من قانون التجارة. على  188/1والمقررة بالمادة  ،المنفردة للموكل بالإرادةوكالة العقود  إنهاء
ِ اعتبار أ ً لأن للمصلحة المشتركة عقوديلا نوعي الوكالة السابقين من ك ا عن تشابه طرافهما، فضل

لمنفردة ا بالإرادةلوكالة ا إنهاءالتزامات الوكيل في كليهما، وكذلك التشابه في الضرر الناتج عن 
  للموكل. 

 
 الفرع الثبًي

 الوٌفردة ببلإرادةالَكبلة التجبرية  إًهبءفي لحقه الوَكل  شرٍط هوبرسة
 

ية  إنهاءفرق المشرع بين حق الموكل في  -19 رادته المنفردة بصفة بإالوكالة التجار
نص هو  فرد للأخيرة نص خاص،أعامة، وبين ذات الحق المقرر للموكل في وكالة العقود. إذ 

يض عنه. 188/1المادة   من قانون التجارة، من حيث شروط ممارسة هذا الحق والتعو
 :رادته المنفردةإبانىكانت انتجارَت  إنهاءحك المىكم في أولا: 

ية ب إنهاءوكل في حق المالمشرع، في شأن فرق  -21 بين ، رادته المنفردةإالوكالة التجار
ية محدد المدة ية غير عقد بين و  ،عقد الوكالة التجار لمادة ؛ إذ نصت االمدة محددالوكالة التجار

ية ن "من قانون التجارة على أ 163 العقد في كل  إنهاءيجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجار
يض إلا إذا وقع  خطار سابق أو في وقت غير إالعقد دون  إنهاءوقت، ولا يستحق التعو

د إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول، وإلا مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستن
يض  ."استحق التعو

من القانون المدني،  715ولى من المادة الحكم مع ذلك الوارد بالفقرة الأ ويتشابه هذا
نهائها من قبل الموكل لتي يجب لإ، واالوكالة مأجورةوالمتعلقة بإنهاء الوكالة العادية متى كانت 

يض الوكيل عن  أن تكون في وقت مناسب وبعذر مقبول، وإلا قامت مسئولية الموكل عن تعو
 الوكالة بإرادته المنفردة. إنهاءالأضرار التي تصيبه جراء 

                                      
ية رقم   (1)  ق، سابق الاشارة اليه. 29لسنة  93راجع حكم المحكمة الدستور
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ية كالوكالة  المأجورة،  المدنيةلذلك يمكن القول أن المشرع قد اعتبر الوكالة التجار
خطار الوكيل ، متى قام بإلأحوال الحق في إنهائها بإرادته المنفردةفيكون للموكل في جميع ا

 التجاري بذلك الإنهاء، ومتى تم هذا الإنهاء في وقت مناسب.
ية -21 متى لمدة غير محددة، أو  تبرمغير محدد المدة متى أ وتكون الوكالة التجار

ية بعد انتهاءعقد الوكالة في تنفيذ  المدة محددة بداية، ثم استمر أطرافه تبرمأ تلك المدة  التجار
ية دون تجديد للعقد بعقد  .(1)آخر وكالة تجار

ية قد انعقدت لمدة غير محددة نها صارت مؤبدة، فهي ، أولا يعني كون الوكالة التجار
نهاؤها تبار الشخصي، لذا يجوز إ، القائمة على الاعرغم ذلك لا زالت من العقود غير اللازمة

 . (2)المنفردة لأي من طرفيها بالإرادة
يجوز  هإذ قررت أن من قانون التجارة، 163وهذا بالفعل ما قررته بشكل صريح المادة 

ية غير محدد المدة، دون انتظار موافقة الوكيل  إنهاء، في أي وقت ،للموكل عقد الوكالة التجار
العقد، وأن  إنهاءفي  خطار الوكيل التجاري بنيتهي على ذلك. ول كن يجب على الموكل إالتجار
 العقد في وقت مناسب. إنهاءيكون 

 بالإرادةإنهاؤه  أيضًاأما بالنسبة لعقد الوكالة محدد المدة، فإن المشرع قد أجاز  -22
 الإنهاء مستنداً إلى سبب جدي ومقبول.موكل التجاري، بشرط أن يكون لالمنفردة ل

يكون عقد  ية و يرتبط أجله بواقعة مستقبلة ومحققة محدد المدة عندما الوكالة التجار
الوقوع، والتي يكون تحققها، الخارج عن إرادة المتعاقدين، معلوماً ومقدراً عند المتعاقدين عند 

الزمن من تاريخ . كأن ترتبط نهاية مدة العقد بتاريخ معين، أو بمرور فترة من (3)ابرام العقد
الشهور أو السنين، أو أن يرتبط العقد بعملية أو  برامه، وتكون محددة بالأيام أوانعقاد العقد أو إ 

 ها.تهائناعمليات محددة ينتهي العقد ب
ومما سبق يتبن لنا أن المشرع قد وضع شروطًا لممارسة الموكل لحقه المقرر بالمادة  -23

ية، وهي أن يقوم الموكل بإخطار الوكيل  إنهاءمن قانون التجارة في  163 عقد الوكالة التجار
ية، وأن يكون هذا الإنهاء في وقت مناسب،  إنهاءبرغبته في  التجاري عقد الوكالة التجار

وبالنسبة للعقد محدد المدة فإن المشرع قد أضاف شرطًا أخر، هو أن يستند الإنهاء إلى سبب 
 جدي ومقبول.

                                      
 .59د. علي البارودي: مرجع سابق، ص   (1)
 .111يحيى الوشلي: مرجع سابق، ص  د. أحمد أحمد  (2)
 .57د. مصطفى مالك: مرجع سابق، ص   (3)
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 انىكُم انتجارٌ بإنهاء انىكانت.خطار إ: الأولانشرط 
ية إنهاءيجب على الموكل اخطار الوكيل التجاري برغبته في  -24 ، وهو الوكالة التجار

ويجب أن من قانون التجارة.  164من القانون المدني، والمادة  715 أمر أكدت عليه المادة
الموكل لعقد الوكالة  إنهاءخطار دالاً بشكل واضح وصريح ولا لبس فيه على يكون هذا الا

ية، فإذا كانت عبارة الاخطار لا تدل على  ية، فلا يعتد به. إنهاءالتجار  الوكالة التجار
للإخطار، ويتحقق الاخطار بأي صورة من الصور، إذ لم يتطلب القانون شكلاً معيناً 

غير  حتى بخطابنذار على يد محضر، كما يقع بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو فيقع الإخطار بإ
ي وسلية أخرى، طالما بأمسجل بعلم الوصول، أو بمجرد برقية أو رسالة بريد ال كتروني، أو 

ية بإرادة الموكل المنفردة.  كانت دالة على علم الوكيل اليقيني بإنهاء الوكالة التجار
ية شكلاً معيناً للإول كن إذا تضمن عقد ا خطار، فيجب على الموكل لوكالة التجار

ً التجاري  ا إلا إذا تم في الشكل المحدد بالعقد، ما لم يثبت الالتزام به، ولا يقع الاخطار صحيحي
 نهاء الوكالة.كل علم الوكيل التجاري اليقيني بإالمو 

ية، فإن ذلك يعُد قرينة  ومتى  ثبت إخطار الموكل وكيله التجاري بإنهاء الوكالة التجار
في الاجراءات أنها قد روُعيت. ول كنها قرينة على علم الوكيل التجاري بذلك، ذلك أن الأصل 

بسيطة يستطيع الوكيل التجاري نقضها بإثبات عدم علمه اليقيني بانهاء الموكل للوكالة 
ية . وذلك كأن يقوم الموكل باخطار الوكيل التجاري بإنهاء الوكالة بموجب خطاب (1)التجار

 لى الوكيل التجاري، وذلك لأيمسجل بعلم الوصول، ثم يثبت ارتداد الخطاب وعدم وصوله إ
يد إ  ليه.سبب كان، كعدم صحة عنوان الوكيل أو عدم اهتداء رجل البر

 إنهاءورغم وجوب إخطار الموكل لوكيله التجاري كشرط لممارسة حقه في  -25
 إنهاءة الموكل لحقه في ن هذا الشرط ليس شرطًا لصحة ممارسإلا ا ،المنفردة بالإرادةالعقد 

ية بإرادته المنفردة.  أن غاية ما في الأمر أن الأثر المترتب على عدم إخطار وعقد الوكالة التجار

                                      
في هذا قررت محكمة النقض أن "الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه.   (1)

ير الخبير المقدم صورته بالأوراق إخطار الخبير للطاعنات بكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول  لما كان ذلك، وكان الثابت بتقر
ية المنوط بها. وكان ذلك دليلاً كافياً على حصول الإخطار، ولم تقدمن ما يفيد عدم وصول للحضور أمامه أثناء مباشرته الم أمور

 ، طعن غير منشور.26/5/2116جلسة  84لسنة  14349الإخطارات إليهن". الطعن رقم 



 رادة الوٌفردة للوَكل التجبريًهبء الَكبلة التجبرية ببلإإة عي الوسئَلي                         د. حسبم تَكل هَسى

 

 311 الذراسبت ٍالبحَث القبًًَية

في  قائمةالموكل وكيله التجاري بإنهاء الوكالة، أن تبقى آثار التصرفات التي يبرمها الوكيل التجاري 
 .(1)علم الوكيل التجاري بإنهاء الوكالةيحتى  ،ذمة الموكل

ية ا متى علمول كن  المنفردة للموكل، انتهت  بالإرادةلوكيل التجاري بإنهاء الوكالة التجار
يةمن وقت العلم الة بينه وبين موكله، ولا يحق لهعلاقة الوك ، مباشرة أي بإنهاء الوكالة التجار

ية، بصرف النظر عن  هذا  مشروعيةأو عدم  مشروعيةمن التصرفات المتعلقة بالوكالة التجار
 الإنهاء. 

 َكىن الانهاء في ولت مناسبأن انشرط انثانٍ: 
 إنهاءعلى الموكل أن يستخدم حقه في  من قانون التجارة 163أوجبت المادة  -26

ية في الوقت المناسب، وإلا قامت مسئوليته عن  ية بإرادته  إنهاءالوكالة التجار الوكالة التجار
 المنفردة.

الوكيل التجاري، وليس بالنظر إلى ويرتبط تحديد الوقت المناسب بالنظر إلى ظروف 
 العقد بإرادته المنفردة وليس الوكيل التجاري. إنهاءمارس حق من ظروف الموكل؛ لأنه هو 

يتم تحديد الوقت المناسب بالنظر إلى مدى تعسف الموكل في  العقد من عدمه،  إنهاءو
، أن الموكل متى استخدم حقه (2)ذلك أن الأصل، وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدني

ية،  إنهاءفي المقرر بالقانون   . ، ولا مسئولية عليه في ذلكالا يكون متعسفً فإنه الوكالة التجار
ية،  إنهاءوإنما تقوم مسئوليته متى كان متعسفاً في  يقدر القاضي و عقد الوكالة التجار

بالمادة الخامسة من القانون  ةلمقررللمعايير امدى وجود تعسف من قبل الموكل من عدمه وفقاً 
 .  (3)المدني

                                      
ين عدم علم أي منهما بقرار لغير معاً؛ فإذا تبل يتوقف على علم كل من الوكيل وان أثر نفاذ التصرفات في حق الموكأيرى البعض   (1)

لا  الانهاء، فإن آثار التصرفات التي أبرمها الوكيل مع الغير تنصرف إلى ذمة الموكل، أما لو علم الوكيل بهذا القرار دون الغير، فإن ذلك
لوكالة، ومتى كان الغير يؤثر على التزام الموكل بالتصرف الذي أبرمه الوكيل تجاه الغير، وذلك متى كان التصرف في الحدود المرسومة ل

حتى ولو لم يعلم الوكيل بها بعد، فلا ينصرف أثر التصرف المبرم بينه وبين الوكيل إلى  ،ا إذا علم الغير بإنتهاء الوكالةحسن النية. أم
 .213ا في حقه. راجع في ذلك: د. جورج حزبون: مرجع سابق، ص الموكل ولا يكون نافذً 

قانون المدني على أن "من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من تنص المادة الرابعة من ال  (2)
 ضرر".

 :تنص المادة الخامسة من القانون المدني على أن"يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية  (3)
 .إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير .أ 
 .حقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبهاإذا كانت المصالح التي يرمي إلى ت .ب 
 "إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. .ج 



 رادة الوٌفردة للوَكل التجبريًهبء الَكبلة التجبرية ببلإإة عي الوسئَلي                         د. حسبم تَكل هَسى

 

 311 الذراسبت ٍالبحَث القبًًَية

من القانون المدني ، يدل  1/ 715النص فى المادة وفي هذا قررت محكمة النقض أن "
، إلا أنه فى حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل للموكل أن يعزل الوكيل فى أي وقتعلى أنه وإن كان 

يض عما لحقه من ضرر بسبب عز وقت غير مناسب له إذا كان فى أن يرجع على الموكل بالتعو
، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة أو بغير عذر مقبول

يض على أنها أنهت الوكالة فى وقت غير مناسب لأنها أخطرت المطعون عليه بفسخ العقد  بالتعو
وأنها بذلك تكون  ،ثة أشهرمخالفة شروطه التي توجب أن يكون الإخطار قبل انتهاء المدة بثلا

س قانوني وهو ما يكفى لإقامة الحكم على أسا ،عقد الوكالة إنهاءقد أساءت استعمال حقها فى 
يض يض على سليم فى قضائه بالتعو ، ومن ثم فإنه لا يكون فى حاجة بعد ذلك إلى بحث التعو

يضين يكفى وحده ، لأن أحد الأساسالوكالة بغير عذر مقبول إنهاءأساس   . (1)"للقضاء بالتعو
 انشرط انثانث: أن َستند الإنهاء إلى سبب جدٌ وممبىل

ية محدد المدة، بالإضافة إلى الشرطين أفرد المشرع لإ -27 نهاء عقد الوكالة التجار
 العقد إلى سبب جدي ومقبول. إنهاءالسابقين، شرطًا خاصًا: هو وجوب أن يستند 

يقوم الأطراف بتكييف التزاماتهم  ما العقد محدد المدة عادة ه فيوالسبب في ذلك أن
ينتهي العقد وحقوقهم على ضوء مدة العقد تلك، وهي عادة مدة قصيرة، وأن الأصل أن 

نهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته، فيجب أن يكون هذا فإذا ما كان داع  لإبانتهاء هذه المدة، 
ما  العقد مع إنهاءليها الموكل من ة التي يرمي إبحيث تتناسب المصلحالسبب جدي ومقبول، 

الذي أنهى العقد  الموكلوإلا قامت مسئولية نهاء، صيب الوكيل من أضرار جراء هذا الإي
ا لنص ا في استخدام حقه، طبقً ، باعتباره متعسفً بإرادته المنفردة عن هذا الإنهاء غير المشروع

 .(2)ة من القانون المدنيسالمادة الخام
ية تحت حصر،  إنهاءإليها الموكل في سباب التي يستند ولا تقع الأ -28 الوكالة التجار

ية، ذلك أن الوكالة  وإنما يكون له الاستناد إلى أي سبب يراه داعياً لانهاء الوكالة التجار
ية تقوم على الاعتبار الشخصي من جهة، والثقة التي يوليها الموكل إلى وكيله من جهة  التجار

فمتى ظهر في العلاقة بين طرفي الوكالة ما يؤثر على هذه الثقة أو ذلك الاعتبار أخرى، لذا 
ً  ،الشخصي ية، ول كن الموكل في هذا يخضع  إنهاءا مقبولاً في اعتبر ذلك سبب الوكالة التجار
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مع الأضرار التي  جدية ومشروعية السبب، ومدى تناسبهلرقابة القضاء، الذي يكون له مراقبة 
ية. إنهاءتجاري جراء تصيب الوكيل ال  عقد الوكالة التجار

ية صدور  إنهاءسباب الجدية التي تبرر ومن الأ ئية في جرائم جنا أحكامالوكالة التجار
غير نهائية. كما  أحكامحتى ولو كانت هذه ال ،مانة ضد الوكيل التجاريتتعلق بالشرف أو الأ

 ً لاس الوكيل يغل يده عن إدارة ا للإنهاء حالة إفلاس الوكيل التجاري، ذلك أن إفيعد سبب
موال غيره. وكذلك يعد سبباً لإنهاء العقد كون الوكيل ، وبالتالي لا يكون له حق إدارة أأمواله

سباب انقضاء الشركات، ثم تنقضي هذه الشركة لأي سبب من أالتجاري يتخذ شكل شركة، 
يك واحد  .    (1)حتى ولو كان السبب اجتماع حصص الشركة في يد شر

ية ضعف الوكيل التجاري أو  يعتبر سبباً جدياً ومقبولاً لإنهاء عقد الوكالة التجار و
ية من داء ما تتطم بأعمال الوكالة، أو إهمالة في أشيخوخته أو عجزه عن القيا لبه الوكالة التجار

جراءات، أو الانخفاض الملحوظ في أرقام مبيعاته، أو قيامه بتمثيل موكل أخر منافس أعمال وإ
 .(2)في نفس المنطقة الأولوكل للم

نهاء الوكالة قيام السبب الجدي المشروع لإ إثباتفي جميع الأحوال يجب على الموكل و
ية، وهو يخضع في ذلك لرقابة محكمة الموضوع.  التحار

 الإنهاء:عهً تمُُد انحك في  الإتفاقمدي جىاز 
من القانون المدني أنه يجوز  1/ 716، والمادة 1/ 715البين من نص المادة  -29

لكل من الموكل والوكيل في الوكالة المدنية أن ينهي عقد الوكالة بإرادته المنفردة، حتى ولو وجد 
على تأبيد الوكالة أو منع أحد طرفيها من إنهائها بإرادته  الإتفاقيخالف ذلك. لذلك فإن  إتفاق

 ة يقع باطلاً ولا يعتد به.المنفرد
ية  أحكامول كن على العكس من ذلك لا نجد في ال والواردة المتعلقة بالوكالة التجار

ية من إعلى منع طرفي ا الإتفاقبقانون التجارة أي نص يجيز أو يمنع  نهائها بإرادته لوكالة التجار
 المنفردة. 

على منع أحد طرفي  الإتفاقوبالرغم من ذلك، فلا يزاولنا أي شك في أن  -31
ية بإرادته المنفرده يقع إنهاءالوكالة من استخدام حقه في  باطًلا ولا يعتد به.  الوكالة التجار

ية ما هي إلا صورة من صور الوكالة المنظمة بالقانون المدني، تقوم على ذلك أن  الوكالة التجار
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ر الشخصي، وهي وإن ذات الاعتبارات التي يقوم عليها عقد الوكالة وهي الثقة والاعتبا
ية، وإن اشترُط فيمن يزاولها أن يحترف هذه  تخصصت في أعمال معينة، هي الأعمال التجار

نظمة بالقانون المدني، المهنة، إلا أن ذلك لا ينفي عنها أنها تعتبر فرع من فروع الوكالة الم
الوكالة المقررة ، قواعد في قانون التجارة يسري عليها، فيما لم يرد بشأنه نص خاصوبالتالي 

ية  .(1)بالقانون المدني، وذلك بما يتفق وطبيعة الوكالة التجار
على ما  الإتفاقوحيث أن جواز عزل الموكل لوكيله قاعدة من النظام العام، فلا يجوز 

، أو (2)ه وكيلاً حتى إتمام العمل الموكول إليهثم فلا يجوز للوكيل أن يشترط بقاءيخالفها، ومن 
يكون أن يمنع الموك ل من عزله حتى انتهاء مدة الوكالة، وإذا وجد هذا الشرط فلا يعتد به، و

يض إن  للموكل دائما الحق في عزل وكيله في أي وقت، مع احتفاظ الأخير بالحق في التعو
 توافرت شروط استحقاقه.
ية على مقدار الثقة  ،ومن جهة أخرى فمن غير المنطقى، وقد قامت الوكالة التجار

ت الشخصية التي يوليها الموكل وكيلهَ، أن يتم حرمان الموكل من حق عزل وكيله متى والاعتبارا
 نهيارها.  يسبب إانتفت هذه الثقة، أو حدث ما 

ية قد أقيمت على المصلحة المشتركة لطرفيها، لا ينفي أن ن اعتبار وأ الوكالة التجار
ألا يتم هو المصلحة المشتركة،  ن حق الوكيل، بناء على هذهامكانية عزل الموكل وكيلهَ؛ ذلك أ

، فضلاً عن ضرورة إخطاره بالعزل، وأن يتم العزل عزله إلا إذا وجد سبب جدي ومشروع
يض  في وقت مناسب. ومخالفة الموكل لهذه الشروط تعطي الوكيل الحق في الحصول على التعو

 .(3)الجابر للأضرار الناتجة عن تعسف الموكل في استخدام هذا الحق

                                      
استقر قضاء محكمة النقض على أن "الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة   (1)

بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق المتعلقة 
إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية، ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 

ية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل من ذات القان 716،  715 ون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضير
الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى 

على أن تكون فى شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل، وقد فى شأنها القواعد العامة، ولما كان القانون لم ينص 
يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض 

العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل  التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول، وسواء كان
، 991، ص 1، ع 34، المكتب الفني، س 18/4/1983جلسة  46لسنة  961إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة". الطعن رقم 
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 رادته المنفردة:إب وكانت انعمىد إنهاءحك المىكم في ثانُا: 
"تنعقد وكالة العقود  أنعلى من قانون التجارة  1/ 188مادة ال يجري نص -31

لمصلحة الطرفين المشتركة، فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ 
يضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ويبطل كل من الوكيل وإلا كان ملزمً   إتفاقا بتعو

  يخالف ذلك".
عقد وكالة قيام الموكل بإنهاء ويبين من هذه المادة أن المشرع قد تشدد في شأن 

نهاء العقد، وأن يتم فلا يكفي أن يخطر الموكل وكيله بإ، بإرادته المنفردة العقود غير محدد المدة
هذا الإنهاء في وقت مناسب، وأن يستند إلى سبب جدي ومقبول، وإنما أوجب المشرع أن 

 .العقد إنهاءيثبت الموكل وقوع خطأ من الوكيل يبرر 
على ويتحدد الخطأ الواقع من الوكيل والذي يبرر قيام الموكل بإنهاء وكالة العقود،  -32

من قانون التجارة، والتي يجري نصها على أن "إذا كان  54دة ضوء التزام الوكيل بموجب الما
 محل الالتزام أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادي".

وعلى ذلك فإن الوكيل في وكالة العقود يجب عليه أن يبذل في أداء التزاماته بموجب 
همة المعروفين في الوسط التجاري، أو عقد الوكالة العناية اللازمة والمناسبة، ول كن بالمهارة وال

ما يجري عليه العرف التجاري في مجال العقد محل الوكالة، وهذه العناية تنعكس في النتائج التي 
يادة في  يحققها الوكيل من حيث ارتفاع عدد العملاء الذين تم جذبهم للتعاقد مع الموكل، أو الز

 .  (1)لتي قام بها الوكيل لتنفيذ عقد الوكالةعدد أو قيمة العقود المبرمة نتيجة المفاوضات ا
 إنهاءلم يشترط في الخطأ الذي يجيز للموكل  188/1ورغم أن النص في المادة  -33

لم يعتبر كل خطأ يصدر من الوكيل  (2)بعضالوكالة العقد درجة معينة من الجسامة، إلا أن 
 ً ن يكون هذا الخطأ وإنما يجب أالعقد بإرادته المنفردة،  إنهاءلانتفاء مسئولية الموكل عن  اسبب

ر الرابطة العقدية أمرًا جسيماً، بأن يمس الغاية المشتركة من الوكالة، بحيث يجعل استمرا
 .مستحيلاً

ولا نتفق مع هذا الرأي، ذلك أن الخطأ الجسيم على النحو السابق، هو مبرر لفسخ 
و عقد ملزم للجانبين، وأن إخلال الوكيل بأحد التزاماته العقد، باعتبار أن عقد الوكالة هنا ه

خلال بأحد للإ للموكل فسخ العقديجيز العقدية التي تمس الهدف من عقد الوكالة، يكون مبرراً 

                                      
 .279د. عمرو حسين حسبو: مرجع سابق، ص   (1)
 .317وما بعدها؛ د. حمدي محمود بارود: مرجع سابق، ص  67د. مصطفى مالك: مرجع سابق،ص   (2)



 رادة الوٌفردة للوَكل التجبريًهبء الَكبلة التجبرية ببلإإة عي الوسئَلي                         د. حسبم تَكل هَسى

 

 311 الذراسبت ٍالبحَث القبًًَية

ية رخصة منحها المشرع  مجردالإنهاء هنا على العكس مما سبق، فإن . ل كن الالتزامات الجوهر
 شرطنما هو وأن اشتراط وجود خطأ من الوكيل إ فردة،العقد بإرادته المن إنهاءللموكل في 

يض الوكيل عن هذا الإنهاء، وليس مبرراً لفسخ العقد.  لانتفاء مسئولية الموكل عن تعو
لذا فإن أي خطأ يقع من الوكيل يكون مبرراً للموكل لإنهاء وكالة العقود، بصرف 

هذا معيار النظر عن مدى جسامة هذا الخطأ، ل كن في نفس الوقت فإنه ينظر، في تحديد 
لى معيار التاجر العادي باعتباره المعيار المحدد لتصرفات وأفعال الوكيل في شأن تنفيذ الخطأ، إ

 . عقد الوكالة
هو أن تقييم  الأول: العنصر (1)يعتمد هذا المعيار على التوازن بين عنصرين هامينو 

ن كان طفيفاً في نظر ياره مهني محترف، فالخطأ وإا باعتأعمال الوكيل يكون على نحو أكثر تشددً 
غير المهني فإنه يعد جسيماً في نظر المهنيين. أما العنصر الثاني فيقوم على عدم التعسف عند 

ن خطأ الوكيل يمكن النظر إليه خالفة لالتزاماته التعاقدية، إذ أة الوكيل عن كل تجاوز أو م مساءل
ضافة إلى التزاماته المهنية التي تتفق دية بموجب عقد وكالة العقود، بالإفي ضوء التزاماته التعاق

ود الذي يسري في شأن وكالة العقالتجاري وطبيعة عقد الوكالة، ويرجع في ذلك إلى العرف 
 المتعلقة بهذا النشاط.
خر منافس للموكل مع وجود نص يمنعه الوكيل بالتعاقد على تمثيل وكيل ألذلك فقيام 

سرار الوكالة، أو ، وكذلك قيام الوكيل بافشاء بعض أالعقد إنهاء يجيز للموكلخطأ  ،من ذلك
 همال في البحث عن العملاء من الأخطاء التي تجيز للموكل إنهاء العقد.الإ

عقد وكالة  إنهاءيعتبر وجوب ثبوت خطأ الوكيل لانتفاء مسئولية الموكل عن و  -34
العقود غير محدد المدة بإرادته المنفردة من النظام العام، إذ قرر المشرع في عجز الفقرة الأولى 

 ."يخالف ذلك إتفاقيبطل كل "من قانون التجارة أنه  188من المادة 
يترتب على ذلك أن يبطل أي شرط عفاء في عقد وكالة العقود يترتب عليه إيرد  و

يض عن  الوكالة بإرادته المنفردة، أو أي شرط يقضي بتقرير حق الموكل  إنهاءالموكل من التعو
من  188الفة لنص المادة ضرورة توافر خطأ من الوكيل، بالمخهذا العقد دون اشتراط  إنهاءفي 

 قانون التجارة.

                                      
 .264، 263راجع: د. جورج حزبون: مرجع سابق، ص   (1)



 رادة الوٌفردة للوَكل التجبريًهبء الَكبلة التجبرية ببلإإة عي الوسئَلي                         د. حسبم تَكل هَسى

 

 311 الذراسبت ٍالبحَث القبًًَية

عقد وكالة العقود غير  إنهاءرير مسئولية الموكل عن ولا يمنع وجود هذا الشرط من تق
وجود خطأ من الوكيل، حتى ولو تم محدد المدة بإرادته المنفردة، متى وقع الإنهاء دون 

 نهاء، أو كان في وقت مناسب.إخطاره من قبل الموكل بالإ
وكالة العقود محددة المدة، فإن المشرع كان يعطى الوكيل الحق في  إنهاءما عن أ -35

يض إذا رفض الموكل تجديد العقد. إذ كان يجري نصها على أن:  الحصول على تعو
، يكون موكل عدم تجديده عند انتهاء أجله، ورأى الإذا كان العقد محدد المدة- 1" 

يض يقدره ال  .يخالف ذلك إتفاقولو وجد  ي،قاضللوكيل الحق فى تعو
يض - 2"  :ويشترط لاستحقاق هذا التعو
 .صير من الوكيل أثناء تنفيذ العقدأو تق وقع خطأ ألا يكون قد -أ  "
يادة عدد أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترو -ب " يج السلعة أو ز
 .العملاء 

يض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما  - 3" أفاده الموكل من ويراعى فى تقدير التعو
يادة العملاء.  "جهوده فى ترويج السلعة وز

وكالة العقود محددة المدة، بين خيارين لا  كان يضع الموكل، فيإن هذا النص ف وعليه،
يض المقرر بالمادة متى توافرت شروط  ثالث لهما، إما تجديد العقد، وإما منح الوكيل التعو

رع حماية وكيل العقود باعتباره الطرف الضعيف كان يستهدف منه المشاستحقاقه. وهذا النص 
 .(1)في عقد وكالة العقود

ية العليا لهذا النص  ية نص المادة وولقد تصدت المحكمة الدستور قضت بعدم دستور
نص المادة بالتبعية، على اعتبار أن  1/ 191من قانون التجارة وسقوط نص المادة  189
ية التعاقد 189  حيث أن .جب الدستور صونها ووجوب احترامهاالتي أو ،يشكل قيداً على حر

وهي وجود من قانون التجارة قد أقام قرينة قانونية على غير أصل ثابت،  189نص المادة 
خطأ من الموكل في عدم تجديد العقد بعد انتهاء أجله، وأن هذه القرينة تقوم على أن مجرد 
تنفيذ الوكيل لالتزاماته العقدية وشروط العقد قرينة على ثبوت الخطأ في حقه. كما قررت 

يض الوكيل عن المحكمة  رد العقد هي في حقيقتها مج إنهاءأن الشروط التي استلزمها النص لتعو
تنفيذ للالتزامات المفروضة عليه بمقتضى عقد الوكالة ليس إلا، وهو ما يشكل إخلالاً بالتوازن 
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ية الاختيار التي هي جوهر  العقدي بين طرفي عقد الوكالة، فضلاً عن اعتباره إخلالاً بحر
ية العقدية  . (1)الحر

ية نص -36 حق الموكل  نمن قانون التجارة، فإ 189المادة  وبعد الحكم بعدم دستور
ية  إنهاءفي  عقد وكالة العقود محدد المدة تسري في شأنه القواعد العامة المقررة في الوكالة التجار

، باعتبارها القواعد العامة التي تنطبق على من قانون التجارة163والتي نظمها المشرع في المادة 
 وكالة العقود في حالة عدم وجود نص خاص.

ل خطر الوكيمحدد المدة، متى أعقد وكالة العقود  إنهاء يكون للموكل حقوعلى ذلك، 
لى سبب جدي عقد وكالة العقود إ إنهاءبذلك، مع اختيار الوقت المناسب، وأن يستند 

العقد.  إنهاءأ من الوكيل لثبوت حق الموكل في دون أن يشترط وجوب صدور خطمقبول، 
يضًا عن فإ الموكل عقد وكالة العقود  إنهاءذا انتفت أي من هذه الشروط استحق الوكيل تعو
 .(2)رادته المنفردةبإ
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 الوبحج الثبًي
 الوٌفردة للوَكل التجبري ببلإرادةالعقذ  إًهبء الوسئَلية عي

 
ية بشكل عام عقد غير لازم، بحيث يجوز للموكل  -37 إذا كان عقد الوكالة التجار

دائما بعدم تعسف الموكل في دائما حق إنهاءه بإرادته المنفردة، إلا أن هذا الحق مقيد 
 استخدامه على نحو يضر بالوكيل التجاري.

وإذا كانت المادة الرابعة من القانون المدني قد تنص على أن "من استعمل حقه 
 استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولأً عما ينشأ عن ذلك من ضرر".

ت التي يكون فيها قد حددت الحالاالمادة الخامسة من القانون المدني إلا أن المادة 
أنه" يكون استعمال الحق غير  استعمال الشخص لحقه استعمالاً غير مشروع، عندما قررت

 :مشروع في الأحوال الآتية
 .إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير أ. 
إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة  ب. 

 .ن ضرر بسبهامع ما يصيب الغير م
 "إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. ج. 

يعتبر الموكل متعسفاً في استخدام حقه في  ية بإرادته المنفردة،  إنهاءو عقد الوكالة التجار
ية  163متى خالف الموكل الشروط التي تطلبتها المادة  من قانون التجارة بالنسبة للوكالة التجار

عقد  إنهاء، لاستخدام حقه في بالنسبة لوكالة العقود من قانون التجارة 188 والمادةعامة، 
ية ووكالة عقود بإرادته المنفردة.  الوكالة التجار

يترتب على ثبوت تعسف الموكل في  -38 العقد بإرادته المنفردة، حق الوكيل  إنهاءو
يض مناسب لجبر الأضرار التي لحقت به جراء هذا التعسف . التجاري في الحصول على تعو

المنفردة، ثم نبين العقد بإرادته  إنهاءفي هذا المبحث مناط مسئولية الموكل عن  نبين وسوف
يض المستحق للوكيل دعوى  أحكامشروط و  عن ذلك.التجاري التعو
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 الأٍلالفرع 
 العقذ بإرادته الوٌفردة إًهبءهسئَلية الوَكل التجبري عي تقرير 

 
سواء في - بينا في المبحث السابق الشروط التي حددها المشرع لممارسة الموكل -39

ية عامة أو وكالة العقود بشكل خاص عقد الوكالة بإرادته  إنهاءحقه في  -الوكالة التجار
 المنفردة، دون الرجوع إلى الوكيل التجاري أو وكيل العقود.

طار العام لممارسة الموكل لهذا الحق، إذ تعد في حد ذاتها بمثابة الأ تمثلوهذه الشروط 
ية بإرادته المنفردة. لذا  إنهاءالسبب المشروع الذي يبرر حق الموكل في  عقد الوكالة التجار

خالفة الموكل لهذه الشروط، أو عدم الالتزام بها، قيام مسئولية الموكل التجاري عن يترتب على م 
 ً  . (1)ا للمسئوليةذلك، باعتبار ذلك خطأ موجب

قوامها مخالفة الموكل  ن هي مسئولية عقدية،والمسئولية المقررة في هذا الشأ -41
ية، بإ أحكامالتجاري ل كان محدد المدة أو غير محدد نهاء هذا العقد، سواء عقد الوكالة التجار

المدة، بإرادته المنفردة قبل الميعاد المحدد لذلك، وبالمخالفة للشروط التي وضعها المشرع لممارسة 
 تلك الرخصة.

يض الوكيل التجار عن الضرر الذي أصابه جراء قيام الموكل وقوام المسئولية هنا هي تعو 
بالشروط التي حددها المشرع لممارسة هذا الحق. نهاء العقد بإرادته المنفردة، دون الالتزام بإ

يض الوكيل التجاري  يض هنا هو ضمان تعو لذي انفسخ عقده لظروف ا–والغرض من التعو
ية، باعتبار إنهاءصابه نتيجة عن الضرر الذي أ -ن إرادتهخارجة ع الوكالة  عقد الوكالة التجار

 ً ية سبب  .(2)ا في معاشه وربحهالتجار
في المسئولية  ن تتوافرن أنواع المسئولية المدنية، يجب أمثل غيرها م ومثلها في ذلك -41

يض و ،الناشئة عن الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة بالإرادة المنفردة للموكل استحقاق التعو
الخطأ الصادر  والمتمثلة في، ، الشروط العامة للمسئولية العقديةذلكالمقرر للوكيل التجاري عن 

ضرر للوكيل وقوع  ، ثماء العقد دون توافر الشروك المتطلبة قانوناً لذلكبإنه من الموكل
 .الحاصل للوكيل التجاري والضررالموكل  خطأوافر علاقة السببية بين ثم تالتجاري، 
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 : الخطأ الصادر مو الموكل التجاري.الأولالشرط 

الشروط التي يتمثل الخطأ الصادر من الموكل التجاري في عدم التزامه بمراعاة   -42
ية، أو عدم مراعاة من قانون التجارة بالنسبة لإنهاء عقد الوكالة التجار  163وضعتها المادة 

 . (1)من قانون التجارة 188نهاء وكالة العقود المقرر بالمادة الشرط الخاص بإ
خرى تعفي الموكل من المسئولية المقررة عن ول كن بالرغم من ذلك، فقد تقع أسباب أ

ية الوك إنهاء ، 163المنفردة، على الرغم من عدم الالتزام بما قررته المواد  بالإرادةالة التجار
نتفاء المسئولية، اسباب العامة لمن قانون التجارة. وهذه الأسباب يمكن ردها إلى الأ 188

جنبي الذي توافر القوة القاهرة أو السبب الأهي وقوع خطأ جسيم من الوكيل يبرر الفسخ، أو 
 تنفيذ الالتزام مستحيلاً.يجعل 

يعد خطأ الوكيل التجاري في تنفيذ الوكالة مبررً  -43 ا لثبوت حق الموكل في فسخ و
ية من طرف واحد،  التزام الموكل التجاري بصرف النظر عدم التزام أو عقد الوكالة التجار

يل ن خطأ الوكمن قانون التجارة. ذلك أ 188المادة  أو 163 روط المقررة بالمادةشبال
 أو فسخ العقد. إنهاءهو ما يبرر ثبوت حق الموكل في  ،في هذه الحالة ،التجاري

خلال جسيم بأي من التزاماته الصادر من الوكيل التجاري في كل إويتمثل الخطأ 
ية، أو إهمالة في أالعقدية المقررة بعقد  ع تقصير واضح وداء هذه الالتزامات، أو وقالوكالة التجار

خلال بعقد الوكالة، أو متى ترتب عليه عزوف العملاء أو انصرافهم عن منه تسبب عنه الإ
 .(2)التعامل مع هذا الوكيل

ويمكن القول أن أي تصرف من الوكيل التجاري يؤدي إلى الاخلال بالمصلحة 
ية، يمكن أالمشتر  ً كة لعقد الوكالة التجار ا في قيام خطأ الوكيل التجاري المبرر لفسخ ن ينهض سبب

 . (3)ى ترتب عليه وجود خلل جسيم في التزاماته العقدية، أو تهديد لمصالح الموكلالعقد، مت
ي وقوع خطأ من وكيله التجاري يهدد  إثباتقع على عاتق الموكل التجاري عبء و

المصلحة المشتركة لعقد الوكالة؛ ذلك أن التزام الوكيل التجاري هو التزام ببذل عناية وليس 
تقصير وكيله في بذل هذه العناية على النحو  إثباتتيجة، فيكون على الموكل التجاري بتحقيق ن

 ف عليه.رالمتعا
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ية عقد ال إنهاءعن  ،السبب الأخر لانتفاء مسئولية الموكل التجاري -44 وكالة التجار
القوة  دون الالتزام بالشروط المقررة قانوناً، هو ثبوت توافر السبب الأجنبي أو بإرادته المنفردة

ينقضي الالتزام إذا أثبت " على أن يجريمن القانون المدني  373القاهرة. ذلك أن نص المادة 
 ً  ."ا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيهالمدين أن الوفاء به أصبح مستحيل

انتفاء المسئولية عن لأو القوة القاهرة التي تكون سبباً السبب الاجنبي يشترط في و 
أو يكون السبيل إلى ذلك يقتضي  ،أو دفعها العقد، ألا يكون هناك سبيل إلى مقاومتها إنهاء

رادة الموكل قبل الموكل، كما يجب ألا تكون لإ مشقة كبيرة، ولم يكن في الوسع توقعها من
 .(1)دخل في وقوعها

 الشرط الثاني: الضرر الحاصل للوكيل التجاري

ية، دون قيام الموكل بإق الوكيل ضرر جراء ن يلحيجب أ -45 نهاء عقد الوكالة التجار
ية، والمادة  163الالتزام بالشروط التي حددتها المادة  من قانون التجارة بالنسبة للوكالة التجار

 من قانون التجارة بالنسبة لوكالة العقود. 188
يقصد بالضرر الذ  خلال بحقنف الذكر، هو الإي يصيب الوكيل جراء تصرف الموكل آو

الضرر الواقع عليه جراء فعل الموكل،  إثباتوعلى الوكيل هنا  بمصلحة مالية للوكيل التجاري.أو 
 نهاء العقد بإرادته المنفردة.رر لا يفترض بمجرد قيام الموكل بإفهذا الض

 ً أو حقوقه المالية،  يتعلق بمصالحها، أي والضرر الذي يصيب الموكل قد يكون مادي
 ً ية الوكيل ضررأصاب ا، متى وقد يكون أدبي ، ول كن لا يخفى ما لهذا في سمعته المهنية أو التجار

الحة المالية لارتباط سمعة التاجر بنشاطة وعملة. وسوف نتناول صمالضرر الأدبي من تأثير على 
ع التالي عند الحديث عن التي تلحق الوكيل التجاري في الفرالأضرار  أحكامبشئ من التفصيل 

يض دع أحكام  جاري ضد موكله.المقامة من الوكيل التوى التعو
 الشرط الثالث: علاقة السببية بين خطأ الموكل والضرر الحاصل للوكيل التجاري.

ية عقد الوكا إنهاءلا يكفي ثبوت خطأ الموكل التجاري، المتمثل في  -46 لة التجار
نما تجاري، وإيكفي وقوع ضرر للوكيل الالتي وضعها المشرع لذلك، ولا  دون الالتزام بالشروط

ن يكون هذا الخطأ أيجب فوق ذلك أن تتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر، أي 
 هو السبب في الضرر الحاصل للوكيل التجاري.
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 إنهاءثبات علاقة السببية بين خطأ الموكل في يكلف الوكيل التجاري بإلا أوالأصل 
ً  العقد بإرادته المنفردة دون الالتزام بالشروط ا لذلك، وبين الضرر الحاصل للوكيل المقررة قانون

لتزم سببية تلك، حتى لا يالعقد، ول كن على الموكل أن ينفي علاقة ال إنهاءالتجاري جراء 
يض الضرر الحاصل للوكيل التجاري.  بتعو

يكون  وقوع الضرر أن بأن يثبت الموكل  نفي علاقة السببية بإثبات السبب الاجنبي؛و
ً لم يكن بسبب مخالفته الحاصل للوكيل التجاري  ا لإنهاء عقد الوكالة الشروط المقررة قانون

ية أو وكالة ال نما يرجع السبب في حصول الضرر بالوكيل التجاري إلى قوة قاهرة عقود، وإالتجار
ل هو ما حم ، فيكونأو حادث فجائي، أو بسبب يرجع الى خطأ من الوكيل التجاري نفسه

 .(1)من القانون المدني 215ا لنص المادة ذلك تطبيقً يأتي ، و العقد إنهاءالموكل على 
 

 الفرع الثبًي
 الوٌفردة للوَكل ببلإرادة الَكبلة التجبرية إًهبءعي  التعَيضدعَى  أحكبم

 
يض عن  -47 الموكل التجاري لعقد الوكالة  إنهاءينشأ للوكيل التجاري الحق في التعو

ية أو التجا ً عقد وكالة العقود، دون الإر لذلك، كأثر انعكاسي لكل  التزام بالشروط المقررة قانون
العقد، وهذا محض تطبيق للقواعد العامة في المسئولية التي قررتها  إنهاءضرر يحصل له جراء 

 من القانون المدني. 163/1المادة 
من قانون  188المادة  وأ 163ولذلك لم نجد المشرع التجاري، سواء في نص المادة 

يض الذي يستحقه الوكيل التجاري عن  التجارة، قد حدد بشكل مفصل مقدار أو ماهية التعو
 الإنهاء غير المشروع للعقد.

ن الوكالة العادية المقررة بالقانون من المشرع التجاري محل نقد، ذلك أوهذا الاتجاه 
المنفردة في أي وقت،  إرادتهب فيكون للموكل حق إنهائهار لازم، ساس عقد غيهي بالأالمدني 

                                      
يض لعدم من القانون المدني على أنه "إذا اس 215يجري نص المادة   (1) تحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعو

يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في  الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. و
 تنفيذ التزامه".
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للوكيل الحق في الحصول على ولا يكون ، (1)حيث انها بالأساس معقودة لمصلحة الموكل
يض  ، وبشرط أن يكون الإنهاء قد حدث دون إخطاره إلا متى كانت الوكالة مأجورةتعو

 . وفي وقت غير مناسب
ية، فهي بالأل كن  كة للمصلحة المشتر ساس قد عقدت الأمر مختلف في الوكالة التجار

ً  لكل من طرفيها إذلطرفيها،  ضرر  ا، كما قد يصيب أي من طرفيهامصلحة في استمرار العقد قائم
 . غير المشروع للوكالةفي حالة الإنهاء 

 ً ية، يمتهن إن الوكيل التجاري هو مهني محترفا عن أفضل  جراء عمليات الوكالة التجار
يصيب بشكل مباشر مصدر رزقه  الموكل المنفردة، ، بإرادةالعقد إنهاءن لمصلحة الغير، وأ

ي حال من الأحوال مساواة الأضرار التي تحصل للوكيل التجاري معيشته، لذا فلا يمكن بأو
تلك التي تصيب الوكيل العادي في حالة أو وكيل العقود جراء الإنهاء غير المشروع للعقد، ب

 بإرادته المنفردة. العقد من قبل الموكل إنهاءجراء  الوكالة المأجورة
 ماهية الأضرار التي تصيب الوكيل التجاري عو الإنهاء غير المشروع للعقد: 

من قانون التجارة أنه متى لم يراع الموكل الشروط  163المستفاد من نص المادة  -48
يض عن الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة  المقررة بها، فإن الوكيل التجاري يستحق التعو

ية يض. ولم تبالتجار ن وما يدخل في نطاقه مه، أو مقدار ين هذه المادة ماهية هذا التعو
يض عنه من أضرار يض جاءت عامة دون أضرار، وما يستبعد التعو ، حيث أن كلمة التعو

 بيان للأضرار التي تشملها.
من قانون التجارة ماهية الأضرار التي يتم  1/ 188، بينت المادة على العكسو

يض وكيل  دون وجود خطأ  نهاء العقد بإرادته المنفردة،بإ العقود عنها في حالة قيام الموكلتعو
يض يكون عن الأضرار التي لحقت الوكيل جراء عزله. من الوكيل، فقررت أ  ن التعو

يلاحظ  يض الذي قررته المادة أو من قانون التجارة، هو ذات  1/ 188ن التعو
يض الممنوح للوكيل في الوكالة  العادية متى كانت مأجور، وذلك وفقاً لما قررته المادة التعو

 من القانون المدني. 1/ 715
ية ووكالة العقودخرى، عويجب أن نؤكد، مرة أ -49 ة عن الوكال لى تمايز الوكالة التجار
كما  لمعاشة. وكيل محترف، يتخذ تمثيل الغير حرفة ومهنة يتكسب منهاقبل ولى تتم من المدنية، فالأ

                                      
(1)

على الرغم من ذلك قد تكون الوكالة المدنية عقد لازم متى كانت معقودة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير، وفقاً لنص المادة   
من القانون المدني، ولا يجوز للموكل إنهاء الوكالة بإرادته المنفردة، وانما يجب ان يحصل على رضاء من عقدت الوكالة  2/ 715

 لمصلحته.
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ية ليست مقررة لمصلحة الموكل فقط، بل هي مقررة للمصلحة المشتركة لطرفي أن الوك الة التجار
 ، وذلك على نحو ما أوضحناحو المتفق عليهنفيذ الوكالة على النالوكالة، فكلاهما له مصلحة في ت

 ا.سلفً 
كبر قدر من عاتق الوكيل التجاري هو استقطاب أساسي الذي يقع على فالإلتزام الأ

يق أ العملاء، علان والترويج، التي تصب في النهاية في لإعمال الدعاية واوهو يقوم بذلك عن طر
يق المنتجات والخد يادة تسو  عمال والجهود الشخصية منمات التي يقدمها الموكل، وهذه الأز

موال، وبذل ال كثير من الجهود، لتحقيق قبل الوكيل التجاري تستلزم منه إنفاق ال كثير من الأ
 .(1)لوكالة التجاريالغرض من ا

ية، وكذا عقد وكالة  لذلك فإن الإنهاء غير المشروع من قبل الموكل لعقد الوكالة التجار
مالية وشخصية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى  ضرارالعقود، سيصيب الوكيل التجاري بأ

ً ر البالغة بمهنته أو حرفته. ذلك ألحاق الأضراإفلاسه، أو على الأقل إ يتضمن عقد ا ما نه غالب
ية أو وكالة العقود شرط القصر الذي يلزم الوكيل التجاري بقصر نشاطه على ترويج  الوكالة التجار

العقد على نحو غير  إنهاءن وكل فقط في منطقة نشاطه، ولا شك أمنتجات أو خدمات الم
ية، مشروع يهدم آمال وطموحات الوكيل التجاري التي بناها من واقع مدة عقد الوكالة التجار 

 أو عقد وكالة العقود.
يض الوكيل التجاري عنها، نتيجة  -51 لذلك يمكن القول بأن الأضرار التي يجب تعو

قيام الموكل بانهاء العقد بإرادته المنفردة على نحو غير مشروع، هي جميع الأضرار التي تلحق 
 .(2)دنيمن القانون الم 221الوكيل جراء ذلك. وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة 

يض هنا  ولما كانت المسئولية الناشئة عن فعل الموكل هنا هي مسئولية عقدية، فإن التعو
يكون عن الأضرار المباشرة فقط، ذلك أن الأضرار غير المباشرة لا يعوض عنها. ووفقا للمادة 

م لمدين الذي لا، فلا يلتزم إذا كان الالتزام مصدره العقدمن القانون المدني فإنه  2/ 221
يض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقدا أو خطأ جسيمً يرتكب غشً   .ا إلا بتعو

يفهم من المادة  يض في المسئولية العقدية لا  2/ 221و من القانون المدني أن التعو
يكون إلا عن الضرر المباشر المتوقع وقت العقد فقط، إلا متى صدر من المدين غشاً أو خطأ 

                                      
(1)

 .117مرجع سابق، ص  مد يحيى الوشلي:د. أحمد أح  
(2)

يض ممن القانون المدني أنه " 1/ 221تقرر المادة    قاضي هو الذي ، فالقدرا في العقد أو بنص في القانونإذا لم يكن التعو
يض ما لحق يقدره الالتزام أو ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالدائن من خسارة وما فاته من كسب، ويشمل التعو

يعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعللتأخر في الوفاء به  ل".ببذل جهد معقو هه الدائن أن يتوقا، و
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يض الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقعجسيما، فيلتزم  ، شأنه في ذلك شأن (1)حينئذ بتعو
ية.  المسئولية التقصير

بمعيار ذاتي . فالضرر المتوقع هو الضرر وتوقع المدين للضرر يقاس بمعيار موضوعي لا 
ف ، أي الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروالذي كان يمكن توقعه عادة

 .(2)لذي يتوقعه هذا المدين بالذات، لا الضرر اوجد فيها المدين الخارجية التي
حيث بالنظر إلى مقدار العناية المطلوبة، الصادر من الوكيل ويتحدد معيار جسامة الخطأ 

بة من المدينتدرج مت ، من المسئولية معها عن أخطاء متدرجة درجت، بحيث تقدار العناية المطلو
 . (3)إلى الخطأ اليسير ى الخطأ الجسيمالفعل العمد إل
لتزاماته هي لناشئة عن عقد الوكالة، فإن أهم إلتزامات الموكل الى إبالنظر إو  ،وعليه

التي العقد إلا في الأحوال  إنهاءبقاء على العقد طيلة المدة المقررة له، فلا يجوز له الإ الحفاظ و
ام بالشروط التي وضعها المشرع لتزيبيحها له القانون، مع ضرورة الإ ا العقد، أو تلك التييقرره

يض ا الإهذ، وأن مخالفة الموكل للإنهاء العقد لتزام يشكل خطأ جسيما من قبله يوجب التعو
عن الأضرار المباشرة الناشئة عنه، سواء تلك الأضرار المتوقعة وقت العقد، أو الأضرار غير 

  المتوقعة.
من الأضرار التي تصيب الوكيل التجاري، جراء  (4)ربعة أنواعويمكن تحديد أ -51

الموكل لعقد الوكالة بإرادته المنفردة، دون الالتزام بالشروك المحددة قانونا لذلك، وهذه  إنهاء
 الأضرار هي:

برامها لصالح الموكل التي قام بإ  تالعمولات المستحقة للوكيل التجاري عن الصفقا .أ 
يان العقد، ولم يحصل عليه ، إذ يعد هذا الضرر من قبيل الضرر ا بعدخلال مدة سر

 ً أما العمولات التي كان من الممكن أن  .ا بالوكيل التجاريالحال الذي وقع فعل
                                      

(1)
كان الضرر الذى لحق بأحد تربط طرفى النزاع علاقة تعاقدية، و  إذا كانت العلاقة التىقررت محكمة النقض في ذلك أنه "  

المسئولية العقدية تكون هى الواجبة التطبيق ما لم يرجع الآخر بإلتزامه التعاقدى، فإن أحكام العقد و ل الطرفالمتعاقدين نتيجة إخلا
، فإنه يتعين و إرتكابه خطأ جسيما معادلا للغشالمضرور الضرر إلى إستعمال الآخر للطرق الإحتيالية أو اقترافه فعلا يجرمه القانون أ

يةاع ق  ،65ص  ،2ع  ،41س  ، المكتب الفني،7/5/1991 جلسة 54لسنة  1276ن رقم الطع" مال أحكام المسئولية التقصر
182. 

(2)
الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، الجزء الأول: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني،   

ية الإلتزام بوجة عام )مصادر الإلتزام(، يعة الإسلامي نظر  .573، ص 2116بنقابة المحامين، القاهرة،  ةلجنة الشر
(3)

 .1، هامش رقم 562المرجع السابق، ص   
(4)

وما  119مرجع سابق، ص  د. أحمد أحمد يحيى الوشلي:؛ 297مرجع سابق، ص  د. حمدي محمود بارود:راجع في ذلك:   
 .63مرجع سابق، ص  د. مصطفى مالك:؛ 118مرجع سابق، ص  د. عباسي بوعبيد:بعدها؛ 
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تي لا تدخل في نطاق تستحق للفترة الباقية من العقد، فهي تعد من الأضرار المحتملة ال
يض، إذ أ ً التعو بل، إذ يتوقف ا، وإنما قد تقع أو لا تقع في المستقنها لم تتحقق فعل

عدم وقوعها على أمور غير محققة. يستثنى من ذلك العمولات المستحقة  وقوعها أو
مستقبلاً عن تعاقدات تمت بالفعل قبل إنهاء العقد، ل كن تراخى تنفيذها لما بعد ذلك، 
يض هنا  طالما ما زالت هذه التعاقدات مستمرة ويستفيد الموكل منها، ذلك أن التعو

 بل وليس عن ضرر محتمل.يكون عن ضرر مستق
ً العقد قبل انتهاء مدته، ودون الإ إنهاءالضرر الناتج عن  .ب  ا، لتزام بالشروط المحددة قانون

يض عن هذا الضرر جميع ما لحق الوكيل من ضرر وما فاته من كسب.  ويشمل التعو
يض المصروفات والنفقات التي ألذا يأخذ في عين الاعتبار عند تقدير هذا ا نفقها لتعو

يف الدعاية والإ الوكيل لتنفيذ عقد الوكالة، وكذلك  علان التي تكبدها الوكيل.مصار
الضرر الناتج عن عنصر فقد العملاء الذين استطاع الوكيل بمجهواته جلبهم للحصول على  .ج 

منتجات أو خدمات الموكل، ويشترط لذلك أن يمثل هؤلاء العملاء فائدة للموكل، أي 
ستطيع الوكيل الاستفادة معهم بعد انتهاء عقد الوكالة ولا ييستمر الموكل في التعامل 

ن يكون جلب هؤلاء العملاء نتيجة لمجهودات الوكيل التجاري في ترويج منهم، وأ
 ا لعقد الوكالة.منتجات أو خدمات الموكل، وتنفيذً 

عن فقد العملاء من قبيل الضرر المستقبل والذي يجوز الناشئ يمكن اعتبار الضرر و 
ي يض عنها حتى ض عنه إذا كان محقق الوقوعالتعو . فهذا النوع من الأضرار يجوز التعو

يض عنها نه ليس في القانون ما في الحال. ذلك أ ولو لم يكن بالاستطاعة تقدير التعو
يض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه  يمنع من أن يدخل في عناصر التعو

ً لفرصة أمرً العمل غير المشروع، ذلك أنه إذا كانت ا تفويتها أمر محقق  إنا، فا محتمل
يض عنه   .(1)يجب التعو

يض عن عدم المنافسة بعد  .د  الوكالة، إذ في الغالب ما يتضمن عقد الوكالة  إنهاءالتعو
يض يتم منحه من الموكل إلى الوكيل التجاري. شرطً  ا يقضي بعدم المنافسة، مقابل تعو

يض عن هذا أ الشرط، رغم النص عليه في عقد الوكالة، ما في حالة عدم وجود تعو
يضً   .(2)افلا يستحق الوكيل عليه تعو

                                      
(1)

 .86ق  ،527ص  ،2ع  ،16س  ، المكتب الفني،29/4/1965 جلسة 31لسنة  213الطعن رقم   
(2)

يقة غير مشروعة على بقاء شرط عدم المنافسة قائماً بين الموكل ووكيله.    سوف نبين في فقرة لاحقة أثر إنهاء العقد بطر



 رادة الوٌفردة للوَكل التجبريًهبء الَكبلة التجبرية ببلإإة عي الوسئَلي                         د. حسبم تَكل هَسى

 

 311 الذراسبت ٍالبحَث القبًًَية

 :على تقييد التعويض أو التخفيف مهه الإتفاقأثر 

ية  -1المادة الثانية من قانون التجارة على أن "تنص  -52 تسرى على المواد التجار
نصوص هذا القانون أو غيره ، سرت اقدين، فإذا لم يوجد هذا الإتفاقبين المتع الإتفاق أحكام

يةمن القوانين الم ية، فإذا لم تعلقة بالمواد التجار ، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجار
ية وجب تطبيق   .  القانون المدنى أحكاميوجد عرف تجارى أو عادة تجار

، أو قواعد العرف التجارى أو العادات تفاقات بين المتعاقدينإلا يجوز تطبيق ال- 2"
ية متى   ".تعارضت مع النظام العام فى مصرالتجار

يجوز للمتعاقدين أن يحددا من القانون المدني تنص على أنه  223ن المادة وحيث أ
يض بالنص عليها في العقد أو في مقدمً   أحكام، ويراعي في هذه الحالة إتفاق لاحقا قيمة التعو

 .221إلى  215المواد من 
ية ووفقً  مقدار على تحديد  الإتفاقا للنصوص المتقدمة يجوز لطرفي عقد الوكالة التجار

يض  غير المشروع لعقد الوكالة من طرف الموكل  إنهاءعن المستحق للوكيل التجاري التعو
لاحق، كما  إتفاقفي سواء بالنص على مبلغ معين في عقد الوكالة أو  ،واحد، بشكل مسبق

يض  تحديد مقدارن يكون يجوز أ رباح أو العمولات، أو أي أمر أخر بنسبة معينة من الأالتعو
يض يمكن تحديده عندوقوع الم  .(1)الفة على نحو لا جدال فيهخما دام هذا التعو

53-  ً يعتبر وقوع الإنهاء غير المبرر في حد ذاته سبب يض المقرر و ا في استحقاق التعو
 إثباتالموكل ثبات وقوع ضرر عليه، وإنما يكون على ا بإبالعقد، ولا يكون الوكيل التجاري ملزمً 

عدم حصول ضرر بالوكيل التجاري جراء الإنهاء غير المبرر للعقد، وذلك حتى يتمكن من التحلل 
 من هذا الشرط.

من القانون  224 تنص الفقرة الأولى فى المادةوفي ذلك تقرر محكمة النقض أن "
يض الإتفاالمدنى على أن " ن أن الدائن لم يلحقه أى ذا أثبت المديإا قى مستحقً لا يكون التعو

وجود الشرط الجزائى فى العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم و ،ضرر"
 . (2)"الدائن إلى عاتق المدينمن عاتق  الإثباتوقوعه لأن هذا الشرط ينقل عبء 

المبرر لعقد الوكالة  وبالتالي يمكن القول بأن وجود شرط جزائي عن الإنهاء غير
ي تضرره من جراء الإنهاء غير المبرر لعقد الوكالة  ة يفيد الوكيل التجاري في واقعة إثباتالتجار

                                      
(1)

 .299د. حمدي محمود بارود: مرجع سابق، ص   
(2)

 .73، ق 333، ص 1، ع 37، المكتب الفني، س 16/3/1986جلسة  54لسنة  1293الطعن رقم   
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ية يكون على الموكل ، وإ(1)التجار نما مجرد تحقق الشرط يفيد حصول الضرر بالوكيل، و
يض، أن يثبت هو عدم حصول أي ضرر ب الوكيل التجاري، إن أراد التنصل من هذا التعو

ية. فالشرط الجزائي وإن كان لا يغني عن  إنهاءالتجاري جراء   إثباتعقد الوكالة التجار
من الوكيل إلى الموكل، حيث يكون الضرر مفترض الوقوع  الإثباتالضرر، إلا أنه ينقل عبء 

 .(2)بمجرد حدوث الشرط الجزائي
يض عن الإنهاء غير المشروع  -54 يعتبر المبلغ المحدد كتعو ية، و لعقد الوكالة التجار

لجوء إلى القضاء ا للضرر الواقع على الوكيل التجاري. ول كن ذلك لا يمنع الموكل من المعادلً 
يض متى أثبت أن الوكيل التجاري لم يلحقه ضرر من جراء بطلب إعفاؤ  إنهاءه من هذا التعو
يض  لا يكون من القانون المدني 1/ 224ا لنص المادة ، فوفقً (3)عقد الوكالة  الإتفاقيالتعو

  .ا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضررمستحقً 
يض المتفق عليه، إلى ما يعادل  كما يجوز للموكل اللجوء إلى القضاء بطلب تخفيض التعو

من القانون  2/ 224ا لنص المادة مقدار الضرر الحقيقي الواقع على الوكيل التجاري. فوفقً 
يض إذا أثبت يجوز للقاضي أن يخ المدني ً أن التقدي الموكلفض هذا التعو ا فيه إلى ر كان مبالغ

 . (4)درجة كبيرة
وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير في ذلك تقرر محكمة النقض أن "و

يض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق ُ الدائن و التعو عمل هذا الشرط إلا إذا على القاضى أن ي
ً مستحقً  الإتفاقذ لا يكون يلحقه أى ضرر فعندئأثبت المدين أن الدائن لم  ، أو إذا أثبت اا أصل

ً المدين أن التقدير ك أن يخفض  فى هذه الحالة يجوز للقاضىفيه إلى درجة كبيرة و اان مبالغ
يض المتفق عليه  .(5)"التعو

                                      
(1)

يض تقرر محكمة النقض في ذلك أن "   يض القضائي  - الإتفاقيالتعو لا يجوز القضاء به إلا إذا  -حكمه فى ذلك حكم التعو
ا على قيمة مقدمً  الإتفاقالعامة، قصارى ما فى الأمر أن توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقا للقواعد 

يض عن ً تنفيذً  -الإخلال بالالتزام العقدي  دالتعو ً  -ا ا أو تأخير ". اقدين فلا يكلف الدائن بإثباتها فى تقدير المتعيجعل الضرر واقع
 .171ق  ،861ص  ،2ع  ،52س  ، المكتب الفني،12/6/2111 جلسة 71لسنة  1859الطعن رقم 

(2)
 .769مرجع سابق، ص  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الأول،  

(3)
 كإثبات وجود سبب من أسباب الإعفاء من المسئولية، كالقوة القاهرة أو السبب الاجنبي.  

(4)
وأن الضرر الذي لحق الوكيل التجاري لا يساوي المبلغ كما في حالة إنهاء العقد قبل مدة قليلة من التاريخ المحدد لانتهاء العقد،   

يض إتفاقي بالعقد.  المقرر كتعو
(5)

 .227، ق 1491، ص 3، ع 19، المكتب الفني، س 5/12/1968جلسة  34لسنة  563الطعن رقم   
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يض المتفق عليه  الإتفاق، لا يجوز 224ا للفقرة الثالثة من المادة ووفقً  على اعتبار التعو
بالعقد مستحقاً في جميع الأحوال بصرف النظر عن حصول ضرر للوكيل التجاري من عدمه، 

يض على منع الموكل من اللج الإتفاقوكذلك الحال في   الإتفاقيوء للقضاء بطلب تخفيض التعو
 ً يكون  يقع -إن ورد بعقد الوكالة– الإتفاقا فيه. فمثل هذا متى كان مبالغ باطلاً ولا يعتد به، و

 ً يض ا الحق في طلب إللموكل دائم إذا لم يصب الوكيل التجاري أي  الإتفاقيعفاؤه من التعو
 ً يض متى كان مبالغ ا فيه، حتى ولو كان عقد ضرر، كما يكون له طلب تخفيض هذا التعو

 ً  ا شرطًا يمنعه من ذلك. الوكالة متضمن
يض وكل في طلب اعفاؤه من إذ يعد حق الم عندما لا يصيب الوكيل  الإتفاقيالتعو

يض إن كان مبالغاً فيه  إنهاءالتجاري ثمة أضرار جراء  العقد، أو طلب تخفيض هذا التعو
بالنظر إلى الأضرار التي لحقت الوكيل التجاري جراء ذلك، يعد هذا الأمر من النظام العام؛ 

نه يقع باطلاً لا ، فإالوكالة في عقد الشرطإذا ورد مثل هذا و على مخالفته. الإتفاقلا يجوز ف
يكون للموكل دائما طلب إالوكالة صحيحاًعقد مع بقاء يعتد به،  يض أو ، و عفاؤه من التعو

 تخفيضه ليناسب الضرر الحاصل للوكيل التجاري.  
يض  -55 أو تخفيضه، يكون للوكيل  الإتفاقيوكما يكون للموكل طلب إعفاؤه من التعو

يض عن ذلك المتفق عليه، أن يطلب من القضاء ز  ن كان المشرع قد تشدد وإيادة مبلغ التعو
يض لا من القانون المدني  225وفقا للمادة في ذلك؛ إذ أنه  يادة التعو متى إلا  الإتفاقييجوز ز

صابته جراء الإنهاء غير المشروع للعقد تجاوز قيمة الوكيل التجاري أن الأضرار التي أأثبت 
يض المتفق عليه،  ً فالتعو وقوع غش أو  بارتكاب قيام المدين )الموكل التجاري( إثباتا عن ضل

 .خطأ جسيم منه
 الموكل لعقد الوكالة التجاري بإرادته المنفردة دون إنهاءويمكن القول أن واقعة 

ية، أو  163المادة في  الالتزام بالشروط المقررة قانونا ية بالنسبة للوكالة التجار من قانون التجار
نه ا من قبله، إذ أيعد خطأ جسيمً  من قانون التجارة بالنسبة لوكالة العقود،  188المادة في 

ا يقاس به مقدار العناية الواجب عليه المتوسط، التي تعد معيارً  التاجريجاوز حدود عناية 
 مراعاتها عند تنفيذ عقد الوكالة.

موكل بإنهاء العقد لذلك، يمكن القول أنه يحق للوكيل التجاري، متى أثبت قيام ال
ية بالنسبة للوكالة  163بإرادته المنفردة دون تحقق الشروط المقررة بالمادة  من قانون التجار

ية، أو  من قانون التجارة بالنسبة لوكالة العقود، ومتى أثبت تجاوز الأضرار  188المادة بالتجار
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يض بعقد الوكالة، يكون  ً التي لحقته جراء ذلك القيمة المحددة للتعو ا له اللجوء إلى القضاء مطالب
يض  يادة مقدار التعو ً  الإتفاقيز الوكالة على  إنهاءا جراء لما يعادل قيمة الأضرار التي لحقته فعل

 هذا النحو.
 225من القانون المدني، لم يرد بالمادة  3/ 224ول كن على العكس مما قررته المادة 

ية على منع الدائن  الإتفاقمن ذات القانون حكماً يقرر اعتبار  الذي يرد بعقد الوكالة التجار
يض  يادة التعو من النظام  ،ليناسب الأضرار التي لحقته الإتفاقي)الوكيل التجاري( من طلب ز

يادة مبلغ ، ويمتنع على الوكيل التجاري أاالعام. لذلك يعد مثل هذا الشرط صحيحً  ن يطلب ز
يض  بت أن الأضرار التي لحقته جراء الإنهاء غير الوارد بالعقد، حتى ولو أث الإتفاقيالتعو

يض   .الإتفاقيالمشروع لعقد الوكالة تجاوز مبلغ التعو
يض  خاصة في شأن–وهذه التفرقة  -56 يادة مبلغ التعو حق الوكيل في المطالبة بز

 عقد الوكالةلا نجد لها محل خاصة فيما يتعلق ب -لحقت بهحتى يناسب الأضرار التي  الإتفاقي
ي يض اعتب، فإذا كان المشرع عندما ةالتجار عن عدم وقوع  الإتفاقير طلب الاعفاء من التعو

يض ليناسب الأضرار الحقيقية التي لحقت الدائن،  أضرار بالدائن، أو طلب تخفيض هذا التعو
يقع من القانون المدني، أ 224 وفقاً للمقرر بالمادة نها تعد من النظام العام، فلا يجوز مخالفتها و

ً  قالإتفا تبار أن رضاءه بمثل هذا ا، وذلك رغبة من المشرع في حماية المدين، باععليها باطل
 ذعان منه إلى القبول.قرب إلى الإأ الإتفاق

ير يجد له صدى في العقود المدنية، فإن ال  مر على خلاف ذلك في أوإذا كان هذا التبر
 ً ية، ذلك أنه غالب ي هو  الطرف الضعيف في عقد ا ما يكون الوكيل التجارعقد الوكالة التجار

 ً ية، إذ غالب  ا ما يكون الموكل التجاري ذو قوة اقتصادية تمكنه من فرض الشروطالوكالة التجار
ية. وفي عقد الوك التي يرغب فيها ً الة التجار ا ما تكون مثل هذه العقود نموذجيه، يستقل غالب

هي، أو رفضها جملة، فلا يكون  الموكل بوضع شروطها، وما على الوكيل التجاري إلا قبولها كما
 له رفاهية مناقشتها أو التفاوض بشأنها.

العقد بإرادته المنفردة في أي  إنهاءيجيز له لذلك فغالبا ما يستقل الموكل بوضع شرط 
يض وقت، مع حصول الوكيل التجاري على  ، محدد بمبلغ معين يتقاضاه الوكيل التجاري جملةتعو

ً ولا يكون على الوكيل  كله، دون ا هذا الشرط، أو رفض العقد التجاري إلا قبول العقد متضمن
يض الوارد به  . حق مناقشة هذا الشرط أو حتى مبلغ التعو
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من القانون المدني،  225الخروج على القاعدة العامة الواردة بالمادة  وجوب لذلك نرى
ية ووكالة العقود، وتقري الشرط الواراد بعقد  ر بطلانبوضع استثناء يتعلق بعقد الوكالة التجار

ية  العقد بإرادته المنفردة مع حصول  إنهاءيجيز للموكل والذي  ،أو وكالة العقودالوكالة التجار
يض محدد بشكل جزافالوك يادة هذا المبلغ إذا زادت يل على مبلغ تعو ي، ومنعه من المطالبة بز

يض  ً لوكيل التجاري . بحيث يكون لالإتفاقيالأضرار التي لحقته عن مبلغ التعو  ا الحق فيدائم
يض يادة التعو ية الإتفاقي المطالبة بز ليناسب الأضرار الحقيقية التي  الوارد بعقد الوكالة التجار

ً واعتبار مثل هذا الشرط لحقته جراء الإنهاء غير المشروع للوكالة،   ا لا يعتد به. باطل
 وع للوكالة التجارية:المحلنة المختصة بهظر دعوى التعويض عو الإنهاء غير المشر

 (1)يجري نص البند السادس من المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية -57
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، ، على أن "2118لسنة  121رقم 

والدعاوى، التي لا تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات 
قانون التجارة في شأن  - 6 : تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين

ية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه  ".نقل التكنولوجيا والوكالة التجار
ً  ة أن المشرع اختصالسابقنص المادة مفاد و دون غيرها  ادوائر المحاكم الاقتصادية نوعي

يمن المحاكم المدنية  بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق  ةأو التجار
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها  -قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه 

ول كن على  ده نوع المسائل أو طبيعتهاقصره هذا الاختصاص ليس مرَ وأن -مجلس الدولة 
أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى 

  . (2)تى تستدعى تطبيق تلك القوانينالمسائل ال
 ً ا بنظر المنازعات الناشئة عن الوكالة التجاري ووكالة وتختص المحاكم الاقتصادية حصري

تشمل هذه المنازعات تلك المتعلقة بتطبيق أي نص ها قانون التجارة، وأحكامالعقود التي ينظم 
 .(3)نشائها أو تنفيذها أو حتى إنهائهاتجارة في شأنها، سواء المتعلقة بإمن نصوص قانون ال

                                      
(1)

يد الرسمية، العدد     .2118مايو  22)تابع(،  21الجر
(2)

 ، طعن غير منشور.7/6/2117جلسة  86لسنة  11343الطعن رقم   
(3)

إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام في ذلك تقرر محكمة النقض أنه " 
يع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبال  منتجات التى يقومفى سعر ال اغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضً المطعون ضده بصفته بتوز

ية وهو ما نهجه الحكم المطعون فيه فيما  ابشرائها تمهيدً  يعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجار لتوز
تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس 

يع الأمر الذى يخرج قد وكالة عقود أو وكالة بالعمولةبما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما ع لحساب الطاعن ، وإنما هو عقد توز
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يض الناشئة عن الإنهاء غير  لذلك تختص المحاكم الاقتصادية بنظر دعاوى التعو
يكوالمشروع لعقد الوكالة التجا ية أو عقد وكالة العقود، و ً ن إر ا ختصاص هذه المحكمة حصري

يض المطلوب القضاء به، بنظر هذه المنازعات، ويتحدد الإ ختصاص حسب قيمة التعو
، بينما (1)فتختص الدوائر الابتدائية بنظر المنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيها

ً ية بالنظر، إ تختص الدوائر الاستئناف القيمة أو تلك التي تجاوز ا، في المنازعات غير مقدرة بتدائي
 . (2)قيمتها خمسة ملايين جنيها

يض عن الإنهاء غير او -58 ية، هي في أدعوى التعو ساسها لمشروع للوكالة التجار
يض، تتحد يض الذي يطلبه الوكيل التجاري وقت رفع الدعوى ب قيمتها ددعوى تعو مقدار التعو

                                                                                                          
ية بنوعيها سالفى البيان  بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها فى هذا المجال قاصر على الوكالة التجار

يع الذى تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم ال 6/6 المنصوص عليها فى المادة ية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوز تجار
، فإنه ى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى فى نظر موضوع الدعوى بما ينطوالعادية

  ، غير منشور.11/4/2114 جلسة 81لسنة  9811طعن رقم ال". خالف القانون وأخطأ فى تطبيقهيكون قد 
(1)

من قانون المحاكم الاقتصادية، فإن الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية لا يجوز الطعن  11وفقاً للمادة   
يق النقض، وإنما يكون الطعن فيها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصاد ية باعتبارها محكمة درجة ثانية فقط. وفي ذلك فيها بطر

الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن  2118لسنة  121من القانون رقم  11مؤدى النص فى المادة قررت محكمة النقض أن "
ا الدعاوى التى تنظر الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أم

يكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة  يق  –بهيئة استئنافية  –أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية و فلا يجوز الطعن عليها بطر
ية  251دون الإخلال بحكم المادة  –النقض  ونية التى إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القان –من قانون المرافعات المدنية والتجار

اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون 
ً المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى ر على ما كان من تلك القواعد  اسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمن

ً بالمتعلق لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة  انظام العام فإن وقع الحكم مخالفً ا
الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر 

لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها  اانية والقول بغير ذلك يعد مخالفً ية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثمن المحكمة الاقتصاد
  ، طعن غير منشور.17/5/2117 جلسة 85لسنة  7422الطعن رقم ". قتصاديةإى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الف
(2)

يكون الطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة من الدوائر الاستئنافية أمام محكمة  من قانون المحاكم الاقتصادية، 11وفقاً للمادة   
قصر حق التقاضى على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع النقض مباشرة. وفي ذلك جاءت أحكام محكمة النقض التي قررت أن "

ً  بتقديره لهام من الدعاوى الاقتصادية الطعن بالنقض على ا، وكان قصر المشرع الاقتصادى سلوك ا على أسس موضوعيةمتى كان قائم
 ً ً ا لقيمتها يعد معيارً تبع ة بين المواطنين خلال بحق التقاضى أو بمبدأ المساواإحديد هذه الأهمية ليس من شأنه اللت اا مبررً ا موضوعي

 ً ية العليا قد قضت فى االمقرر دستوري ية برفض  31لسنة  56فى القضية رقم  5/8/2112، وكانت المحكمة الدستور ق دستور
ية نص المادتين  لسنة  121كم الاقتصادية رقم من قانون إنشاء المحا 11،  6الدعوى التى كان موضوعها الحكم بعدم دستور

ية المادة السادسة من القانون سالف ا2118 الطعن رقم ". لذكر غير منتج ومن ثم غير مقبول، ومن ثم يضحى الدفع بعدم دستور
  ، طعن غير منشور.18/2/2115 جلسة 81لسنة  11686
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هي لا تدخل في نطاق دعاوى فسخ العقود ، ف(1)من قانون المرافعات 36وفقاً للمقرر بالمادة 
 .(2)من قانون المرافعات 37المستمرة التي يتم تحديد قيتها وفقاً للبند الثامن من المادة 

 ً ً أما إذا لم يحدد الوكيل التجاري مبلغ يض عن الإنا معين هاء غير المشروع لعقد ا كتعو
تكون مهمته تحديد الأضرار التي  تقدير ذلك، أو طلب ندب خبيرة لمحكمنما ترك لالوكالة، وإ

 .(3)، فإن هذا الطلب يكون غير مقدر القيمةالإنهاء غير المشروع لعقد الوكالةلحقت به جراء 
يض وكيل التجاري الختامية، فإذا كانتحدد قيمة الدعوى بطلبات ال، توعليه  طلب التعو

يض تكون هي الدائرة في حدود مبلغ خمسة ملايين جنية فأقل، فإن المحكمة المختصة بنظر  التعو
 ً يض المطلوب الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة محلي ا بنظر النزاع. أما إذا كان مبلغ التعو

أكثر من خمسة ملايين جنيها، أو كان الدعوى غير مقدرة القيمة وقت رفعها، كان 
ً الاختصاص بنظر هذه الدعوى معقود للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصا ا دية المختصة محلي

 بنظر النزاع.
يض عن أو القيمي والاختصاص النوعي  للمحاكم الاقتصادية، بنظر دعوى التعو

ية، من النظام العام؛ فلا يجوز لطرفي عقد الوكالة  الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة التجار
 .(4)في أي وقتن تلقاء نفسها أالاتفاق على مخالفته، كما يجوز للمحكمة التصدي له دائما 

                                      
(1)

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون " من قانون المرافعات على أن 36مادة تنص ال  
يضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الد عوى إلي مستحقا يومئذ من الفوائد والتعو

يكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم. زالتهإوفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت  .يوم الحكم فيها  ".و
(2)

إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد  -8: يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي" من قانون المرافعات على أن 37/8مادة ال تنص  
ب وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار . طاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلهامستمر أو بإ

 ".قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية ، فإذا كان العقدقدعالمقابل النقدي عن المدة الواردة في ال
(3)

ً  اإذفي ذلك تقرر محكمة النقض أن "   من الشركة الطاعنة بطلب ندب  كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى قد أُقيمت ابتداء
ية المملوكة للشركة الطاعنة على المص نف موضوع التداعي ، خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق المل كية الفكر

، ات والآلات المستعملة فى الطباعة، وعلى المستندالمطعون ضدهاه تحت يد الشركة ، وللتحفظ على النسخ الموجودة مندون إذن منها
يادة فى أ ؛ حو يعتبر طلباً غير قابل للتقدير، فإن طلب الشركة الطاعنة الأصلي على هذا النرباحها الناتجة عن هذا الاستغلالولتقدير الز

 جلسة 82لسنة  1985قم الطعن ر". ديةفية بالمحكمة الاقتصابما يندرج معه ضمن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنا
  ، غير منشور.28/3/2117

(4)
مسألة الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى تعتبر قائمة  أن فى قضاء محكمة النقضالمقرر في ذلك تقرر محكمة النقض أن "  

ً على محكم ا على صادر فى موضوع الدعوى يشتمل حتمً ن الحكم الأة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ فى الخصومة ومطروحة دائما
يق اللزوم على القضاء فى الاختصاص قضاء ضمنى فى الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطر

أن تتصدى لها  ، فواجب المحكمة يقتضيهادتها النيابة العامة أو لم تبدهاسواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أب
 ، غير منشور.11/4/2117 جلسة ،79لسنة  2944قم الطعن ر". من تلقاء ذاتها
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الوكيل التجارى  إثبات، يكون (1)من قانون التجارة 71، 69وفقاً للمادتين و -59
ية بكافة وسائل  لماهية ومقدار الأضرار الناشئة عن الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة التجار

ع قيمة الأضرار التي لحقت به جراء الإنهاء غير المشرو إثبات، فيكون له الحق في الإثبات
يق كل وسائل  ية  الإثباتلعقد الوكالة عن طر الممكنة، فله الحق في الاستعانة بالدفاتر التجار

ثبات مقدار العمولات التي يستحقها، حتى وإن خالفت لإ الخاصة به متى كانت منتظمة
الثابت بالكتابة سواء في عقد الوكالة، أو في أي ما يخالف  إثباتيكون له  إذ الثابت بالعقد.

ية يصح فى الدعاوى التجار وفي ذلك تقرر محكمة النقض أنه "تند صادر من الوكيل نفسه. مس
ية وبالقرائن وبالأقوال و  . (2)"عمال التى يطمئن إليها القاضىالأالأخذ بالدفاتر التجار

أن  إثباتذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من كما قررت في حكم أخر بأن "
ولئن كان هذا الإدعاء لا يجوز  ،هذا السبب غير حقيقى وأن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب

 ً إلا  ،عليه دليل كتابى ا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتملإثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدني
 ً ً  الإثباتبطرق  اأن إثباته يكون جائز جرى عليه قضاء  على ما ،اكافة إذا كان الالتزام تجاري

                                      
(1)

 من قانون التحارة على أن " 69مادة تنص ال  
ية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك .1  .يجوز إثبات الالتزامات التجار
ية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل فيما عدا الحالات التى يوجب فيها  .2 القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجار

 .  عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق
3.  ً ية حجة على الغير فى تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابت ن ثبوت ا، ما لم يشترط القانوتكون الأوراق العرفية فى المواد التجار

يعتبر التاريخ صحيحً   ".ا حتى يثبت العكسالتاريخ. و
ية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم من ذات القانون على أن " 71بينما تنص المادة  يجوز قبول الدفاتر التجار

ية ، وذلك وفقاً للقواعد الآتية  :  متى كانت متعلقة بأعمالهم التجار
ت الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة تكون البيانا .أ 

 ً  .  ا لنفسه أن يجزىء ما ورد بها من بياناتلأحكام القانون دليل
نقضها الخصم  تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا .ب 

يق آخر على عدم صحتها  . ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طر
إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة  .ج 

 ً  .  ا آخرأن تطلب دليل
اردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة، إذا اختلفت البيانات الو .د 

فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها. ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد 
 ".الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر

(2)
 .95، ق 435، ص 1، ع 34، المكتب الفني، س 7/2/1983جلسة  48لسنة  1219م الطعن رق  
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ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد  إثباتمحكمة النقض من جواز 
ية   .(1)"التجار

يض  -61 ويتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر دعوى التعو
ية، وفقاً للقواعد العامة بقانون المرافعات، فتكون المحكمة المختصة هي  إنهاءعن  الوكالة التجار

على عقد الوكالة  الإتفاقمحكمة موطن المدعي عليه، أي الموكل التجاري، أو للمحكمة التي تم 
في  الإتفاقفيها إذا نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو في المحكمة التي كان يجب تنفيذ هذا 

 .(2)من قانون المرافعات 55ئرتها، وذلك وفقاً دا
من قانون التجارة نصًا خاصًا  191إلا انه استثناء من الحكم السابق، أفردت المادة 

ومنها –بوكالة العقود، إذ جعلت المحكمة المختصة بنظر جميع المنازعات الناشئة عن وكالة العقود 
يض عن الإنهاء غير المشروع لعقد الو  هي تلك التي يقع في دائرتها محل تنفيذ  -كالةدعوى التعو

 العقد.
ويجب ملاحظة أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام، لذا يجوز لطرفي عقد 

ية مخالفة  من قانون المرافعات، كما يجوز لطرفي عقد  55بالمادة  الأحكام الواردةالوكالة التجار
من قانون التجارة، سواء وردت هذه  191بالمادة الأحكام الواردة وكالة العقود مخالفة 

. كما قد يقع هذا الاتفاق بشكل ضمني، متى المخالفة بعقد الوكالة، أو في أي اتفاق لاحق بينها
، ولم يدفع المدعي عليه بعدم للنصين السابقينأقيمت الدعوى في غير المحكمة المختصة محليا وفقاً 

 .(3)اختصاص المحكمة محليا بنظر النزاع

                                      
(1)

وفي حكم مشابه  .223، ق 1592، ص 4، ع 17، المكتب الفني، س 7/1/1966جلسة  32لسنة  243الطعن رقم   
ية يجقضت محكمة النقض بأنه " القانونية حتى لو  باتالإثبكافة طرق  -ا استثنى بنص خاصإلا م-وز الإثبات فى المواد التجار

ً إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تقوم على  الإثباتانصرف  ً الوفاء بقيمة سند إذني يمثل دين  اا تجاري
ية وكان الحكم قد استخلص من القرائن التي ساقها أن قيمة السند قد تم ال ً ستخلاصً وفاء بها التحريره من تاجر عن معاملة تجار ا ا سائغ

 ،754ص  ،1ع  ،13س  ، المكتب الفني،31/5/1962 جلسة 26لسنة  529الطعن رقم ". فإنه لا يكون قد خالف القانون
 .112ق 

ية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم من قانون المرافعات على أن " 55تنص المادة  (2) في المواد التجار
 ".في دائرتها الإتفاقأو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ  ونفذ كله الإتفاق

(3)
بداؤها في ذلك تقرر محكمة النقض أن "   قبل التعرض للموضوع الدفع بعدم الاختصاص المحلي من الدفوع الشكلية التي يتعين إ

انون من ق 62النص فى الفقرة الأولي من المادة وأن  .ن قانون المرافعاتم 118إلا سقط الحق فيما لم يبد منها طبقاً لنص المادة و
إلا أنه لا ينزع الاختصاص من محكمة  ،ن كان يترتب عليه منح الاختصاص المحلي لمحكمة غير مختصةإو ،المرافعات علي أن الاتفاق

هو  -رة الإيضاحية وعلي ما أفصحت عنه المذك -ذلك أن الاختصاص الأخير  ،موطن المدعي عليه المختصة أصلا قبل الاتفاق
اختصاص أصيل قائم لا يبطله النص علي اختصاص محاكم أخري، فالاتفاق علي اختصاص محكمة معينة يجعل للمدعي الخيار بين 
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 دعوى التعويض عو الإنهاء غير المشروع للوكالة التجارية: تقادم

تتقادم الدعاوى الناشئة عن من قانون التجارة على أن " 68يجري نص المادة  -61
ية بمضى سبع سنوات من تاريخ  التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجار

انون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص الق
 ".النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى أحكامسنوات ال

يض عن الإنهاء غير  وبناء على النص السابق تتقادم دعوى الوكيل التجاري بالتعو
يض،  ية، بانقضاء سبع سنوات من تاريخ ميعاد استحقاق هذا التعو المشروع لعقد الوكالة التجار

 الموكل لعقد الوكالة. إنهاءوهو تاريخ 
يض عن الإنهاء غير المشروع  كما يسقط الحكم النهائي الصادر للوكيل التجاري بالتعو

 بمرور عشر سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم، مالم يبادر الوكيل التجاري إلى تنفيذه.
ة لسن 17من القانون رقم  68النص فى المادة وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن "مفاد 

1999  ً ا يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل أن المشرع استحدث حكم
يانها  ية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سر بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجار

كذلك تسقط  .، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلكد الوفاء بالالتزاممن تاريخ حلول ميعا
، مفاده أنه لا يجوز إعمال هذا النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى أحكامر سنوات البمضى عش

يرتبط ، وأن أن يكون طرفى المعاملة من التجارالتقادم إذا تخلف أحد شروطه وهى 
ية فيها إنه لا يجوز التوسع ، ولما كان هذا التقادم استثناء من الأصل العام فبالالتزامات التجار

  .(1)"فى تفسيره
إلا أنه بشأن وكالة العقود فقد أفرد المشرع بشأن التقادم الوارد على الدعاوى  -62

من قانون التجارة. فوضع  191هو نص الفقرة الثانية من المادة  ا،ا خاصً الناشئة عنها نصً 
يض الناشئة عدم تجديد العقد ميعادً  ا للسقوط هو انقضاء سنتين من تاريخ المشرع لدعوى التعو

 العلاقة العقدية.انتهاء 
يلاحظ أن النص الخاص بوك قامة الدعوى، الة العقود يتعلق بسقوط الحق في إو

فسقوط الحق في  ،من قانون التجارة 68كدت عليه المادة ذي أوليس تقادم الحق نفسه ال
رها القانون والتي يحول بها دون اتخاذ اجراء ما هو أحد أنواع الجزاءات الإجرائية التي يقر

                                                                                                          
، المكت 1/6/1998 جلسة ،61لسنة  3241الطعن رقم ". رفع الدعوى أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة موطن المدعي عليه

 .114ق  ،474ص  ،2ع  ،49س  الفني،
(1)

 .155، ق 922، ص 61، المكتب الفني، س 22/11/2111جلسة  68لسنة  4167الطعن رقم   
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قامة الدعوى( إل المعين )ل الحق. فمواعيد السقوط مواعيد حتمية، لا بد أن يتم العمستعماا
  .(1)لا سقط الحق في مباشرة هذا الاجراء، وإخلالها

من قانون التجارة عن ميعاد السقوط  68لذلك يختلف ميعاد التقادم الوارد في المادة 
المتعلقة بالوقف  أحكاميرد عليه ال الأولمن قانون التجارة في أن  191/2الوارد بالمادة 

ثارته من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك به الخصوم. في حين طاع، كما لا يجوز للمحكمة إوالانق
الوقف أو الانقطاع، كما أنه يعد من  أحكام لا ترد علة 2/ 191الوارد بالمادة أن الميعاد 

إقامة الدعوى من تلقاء نفسها، حتى  النظام العام؛ إذ يجوز للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق في
 .(2)ولو لم يتمسك به الخصوم

يض عن الإنهاء  غير المشروع وبالرغم من ذلك، فإنه يسري على الحكم الصادر بالتعو
من قانون التجارة، فيسقط هذا الحكم بمرور عشر  68نص المادة الحكم المقرر ب لوكالة العقود

، وذلك على وكيل العقود الى اتخاذ اجراءات تنفيذهسنوات من تاريخ صدوره، ما لم يبادر 
ينطبق على جميع الالتزامات نص عام من قانون التجارة  68المادة نص أساس أن هذا 

ية، ولم يتضمن قانون التجارة أي نص خاص  قود من تطبيق نص المادة يستثني وكالة العالتجار
 .عليها 68

 ؟شرط عدم المهافسةكالة التجارية سقوط هل يترتب على الإنهاء غير المشروع لعقد الو

ية أو وكالة العقود  -63 يثور التساؤل حول أثر الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة التجار
على شرط عدم المنافسة الوارد بعقد الوكالة، والذي يلزم الوكيل التجاري أو وكيل العقود بعدم 

يا الموكل  تمثيل أحد منافسي بعد انتهاء العقد لمدة أو وكيلا للعقود له( ) بأن يصبح وكيلا تجار
 معينة، وهل يسقط هذا الشرط بالانهاء غير المشروع لعقد الوكالة من قبل الموكل؟

                                      
(1)

ية الالتزام بوجة عام    د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، الجزء الثالث: نظر
يعة الإسلامية-الحوالة-)الاوصاف  .811، 811، ص 2116نقابة المحامين، القاهرة، ب الانقضاء(، لجنة الشر

(2)
ل قانونى قضت محكمة استئناف أسيوط بأن مواعيد السقوط تختلف عن مواعيد التقادم فى أن الأولى تقوم على فكرة وجود أج  

يقيتناول أصل الحق ويسقطه يترتب علىاع جزاء الإهمال صاحب الشأن فيها، بخلاف الثانية فإنها تقوم على إ ذلك ألا تطبق فى  . و
وعد حالة من حالات القوة ، حتى لو اعترض المالميعاد المحدد ولو كان يوم عيد ، فهى تتم فىولى قواعد وقف المدة أو انقطاعهاالأ

، بخلاف الشأن لا بالامتداد ولا بالإنقاص. وكذلك لا يجوز تعديل مواعيد السقوط بإرادة ذوى القاهرة، بخلاف مواعيد التقادم
. وكذلك لا ةديجوز التسامح فى مدها لمدة جديد التقادم فإن هذا جائز فى شأنها إذ يجوز أثناء النزاع التنازل عن المدة السابقة و مواعي

يانهايجوز التنا ا بغير ، ويحتم عليه القانون وجوب احترامهقاضى أن يراعى ذلك من تلقاء نفسه، وعلى الزل عن مواعيد السقوط بعد سر
يان ميعاد السقوط انقضى افى الخصومةأن يدفع أحد طر  . راجع جلسةلحق بصفة مطلقة، بخلاف الحال فى التقادم. ومتى تم سر

 .3، هامش رقم 811، مشار إليه بالمرجع السابق، ص 171رقم  48المجموعة الرسمية  1946ديسمبر سنة  23
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المنفردة للموكل  بالإرادةالعقد  إنهاءوقبل الإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نوكد أن 
 188و 163لذلك بالموادة التجاري، حتى ولو لم يلتزم الموكل بالشروط التي وضعها المشرع 

ن يه المتعاقدان قبل التعاقد، ذلك أعادة الحال لما كان عليترتب علية إ من قانون التجارة، لا
ية ووكالة العقود من العقود المستمرة التي يتطلب تنفيذها فترة من الزمن،  عقد الوكالة التجار

يكون من الصعب إ  عادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد.و
ً هذا  المنفردة للموكل، حتى ولو كان هذا الإنهاء غير  بالإرادةالعقد  إنهاءا عن أن فضل

بطالً  ً مشروع، لا يعد إ نما هو مخالفة من الموكل لنص قانوني معين، ا له، وإا للعقد أو فسخ
يض عن الأضرار التي لحقت الوكيل التجاري جراء  يكون الجزاء المترتب على ذلك هو التعو و

 ذلك.
ً مثل هذا اللذلك، فإن  ا بين الوكيل التجاري أو وكيل العقود وبين شرط يبقى قائم

ً الناشئ عنه موكله، ويستمر الالتزام  لهذا ا على عاتق الوكيل التجاري خلال المدة المحددة قائم
ً ذلك أن الحكمة من هذا الشرط ما زالت قائمة، إذ أن ا الشرط. ا ما اطلع لوكيل التجاري غالب

عماله في السوق، وقدرته وحجم أر الموكل، وعلم ال كثير من المعلومات عن نشاطة سراعن أ
ية أو وكالة العقودشرط يراد هذا الإ وهذه المبررات هي التي تجيز  ، وهي ما بعقد الوكالة التجار

حتى ولو كان هذا الإنهاء بل المنفردة للموكل،  بالإرادةتزال قائمة حتى ولو انتهي العقد 
 للشروط التي أوجبها القانون لذلك.بالمخالفة 

يظل التزام الوكيل التجاري أو وكيل العقود ب شرط قائما طوال المدة المحددة هذا الو
لذلك بالعقد، وإذا خالف الوكيل التجاري هذا الشرط، يكون للموكل التجاري الحق في 

يض المناسب لجبر الأضرار التي لحقته جراء ذلك  .  مقاضاته والحصول على التعو
من قانون التجارة والتي لم تجز لوكيل  187ما قررته المادة  أيضًاوما يؤكد على ذلك 

العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة، ولو كان ذلك بعد انتهاء 
سرار الموكل عام، إذ ألزم وكيل العقود بعدم إذاعة أ العلاقة العقدية. فهذ النص قد جاء بشكل

المنفردة للموكل  بالإرادةبصرف النظر عن سبب انتهاء العلاقة العقدية، أي حتى ولو كانت 
 التجاري.
 التعويض عو الإنهاء غير المشروع؟ على مبلغالمقرر للوكيل التجاري حق الحبس والامتياز هل يهطبق 

ية الأا للوكيل التجاري على البضائع والأشياء وقرر المشرع امتيازً  -64 وراق التجار
ياهودعها لديه أو سلمها المسلمة إليه من الموكل أو التي أ لأي سبب كان، إذ يكون للوكيل  إ
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يكون له امتياز عليها، عادتها إلى المو ي الحق في حبس هذه البضائع وعدم إالتجار كل، بل و
ل الذي يثار في هذا التساؤ والحقوق التي له قبل الموكل. ول كنن ينفذ عليها لاستيفاء المبالغ بأ

يض عن الإنهاء والأالشان: هل يجوز للوكيل التجاري حبس هذه البضائع  شياء لاستيفاء التعو
يض؟ ية؟ وهل يكون له حق التنفيذ عليها لاستيفاء هذا التعو  غير المشروع للوكالة التجار

وكيل يجب أن نقرر بداية أن المشرع التجاري قد توسع في حق الامتياز الممنوح ال -65
سواء من حيث  شياء المسلمة إليه من الموكل،في حبس والتنفيذ على البضائع والأالتجاري 

وكيل التجاري ممارسة ماهية البضائع التي يرد عليها هذا الحق، ومن حيث الحقوق التي يكون لل
يقة تنفيذ هذا الامتياز.هذا الحق بشأ  نها، وكذلك من حيث طر

ية حبس إذ يكون للوكيل التجاري  جميع ما يرسله إليه الموكل من بضائع أو اوراق تجار
تجاري(. ويتقرر هذا  1/ 159ا للموكل أو له عليها حق ما )المادة أو غير ذلك مما يكون مملوكً 

ية،  الديونالامتياز لضمان جميع  التي تستحق للوكيل التجاري قبل موكله بسبب الوكالة التجار
قرضها للموكل، أو التي دفعها نيابة عنه، وغيرها لمبالغ التي أكالمصروفات والنفقات والتأمين، وا

ً تي أمن المبالغ ال ياء التي يرد شقبل تسلم الأ الديونهذه  نشأتسواء ا، نفقها الوكيل التجاري فعل
ولا ينظر  تجاري(. 2/ 159ثناء وجودها في حيازة الوكيل التجاري )المادة عليها الامتياز أو أ

شياء التي يرد عليها حق قد نشأت بسبب هذه البضائع أو الأ ه الديونإلى ما إذا كانت هذ
يداعها أو تسليمها للوكيل أم نشأت بسبب بضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها أو إ الامتياز، 

 طار تنفيذ عقد الوكالة التجاري المبرم بينهماما دامت هذه المعاملات تدخل في إ ،التجاري
بل أن بعض الفقه يرى أن هذا الامتياز يمتد إلى الحقوق التي  .(1)تجاري( 3/ 159)المادة 

نشأت للوكيل بمقتضى عقد وكالة سابق بينه وبين نفس الموكل، ولا تقتصر فقط على الحقوق 
 .(2)التي نشأت بمقتضى عقد الوكالة القائم فقط

ذلك أنه توجد دائما بين الموكل ووكيله التجاري حساب جاري، تقيد فيه جميع 
ا حدهما وبين ما يكون مستحقً ا لأالمدفوعات المتبادلة بينهما، وتقع المقاصة بين ما يكون مستحقً 

ية، دون النظر  عليه، وبالتالي يرد الامتياز على جميع حقوق الوكيل قبل الموكل عن الوكالة التجار
 .(3)لامتيازشياء التي يرد عليها حق الحبس واتعلق هذه الحقوق بالبضائع أو الأ لتعلق أو عدم

                                      
(1)

، 94مرجع سابق، ص  مصطفى البنداري:د. ثروت حبيب، د. ؛ 115، 114د. مصطفى كمال طه: مرجع سابق، ص   
95. 

(2)
 .113 د. مصطفى كمال طه: مرجع سابق، ص  

(3)
 .92مرجع سابق، ص  د. علي البارودي:؛ 115مرجع سابق، ص  د. مصطفى كمال طه:   
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ويرتبط حق حبس هذه البضائع بحق الامتياز المقرر بالقانون التجاري، لذا لا  -66
 ً وزة الوكيل التجاري، وقد حددت ا في حيرد هذين الحقين إلا على البضائع التي تكون فعل

من قانون التجارة الأحوال التي تكون فيها البضاعة في حيازة الوكيل التجاري  161المادة 
 وهي:

ً  إذا تسلم .1  . االوكيل البضائع أو الأشياء فعل
 .  إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص .2
 .  إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .3
4.  ً  لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى اإذا صدرها وظل حائز

الأشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل البضائع أو هذه إذا بيعت و
، متى كان في حوزته ولم يسلمه إلى الموكل، فيكون له حق حبس هذا امتياز الوكيل إلى الثمن

 عادة ما تبقى منه إلى الموكل.ن واستيفاء ما له من حقوق منه، وإالثم
في التنفيذ على هذه البضائع تبع من قانون التجارة، ي 162ا لنص المادة ووفقً  -67 

ساب الموكل، جراءات الرهن التجاري، فإذا كان الوكيل التجاري مكلفاً بشراء هذه البضائع لحإ
، وبعد مرور خمسة له، فعليه أن يكلف الموكل بالوفاء بالمبالغ المستحقة وحازها بالفعل لحسابه

يضة للقاضي  المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها أيام من تاريخ التكليف بالوفاء، يتقدم بعر
يقة أخرى ية، إلا إذا أموطنه لبيع البضائع كلها أو بعضها بالمزايدة العلن مر القاضي باتباع طر

 تجاري(. 126)المادة 
ً ي مكلفاً ببيع هذه البضائع أو الأأما إذا كان الوكيل التجار ا شياء التي في حيازته فعل

جراءات الرهن التجاري السابق بيانها، مباشرة دون اتخاذ إ يكون له بيعهالحساب الموكل، ف
ن يلتزم بالشروط التي ثمن هذه البضائع، وما عليه إلا أ وينتقل حق الامتياز المقرر له إلى

 لا كان مسئولا عن ذلك قبل الموكل.ضعها الموكل لبيع هذه البضائع، وإو
يف  من قانون التجارة، فإن امتياز 161وووفقا لنص المادة  الوكيل التجاري يلي المصار

خرى ي على ما سواه من امتيازات أالقضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويتقدم بالتال
 عدا ما سبق ذكره.

الوكيل التجاري بحبس بشأن مدى جواز قيام ن نجيب على التساؤل بقى أ -68
يض المقرر عن شياء التي في حوزته لحساب الموكل التجاري، لاسالبضائع والأ تيفاء التعو

ية   المنفردة للموكل. بالإرادةالإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة التجار
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من قانون التجارة قد توسع في شأن الحقوق والمبالغ التي  2/ 159إن نص المادة 
 ولى منها، إذ يمتد هذا الامتيازتكون للوكيل التجاري ويرد عليها حق الامتياز المقرر بالفقرة الأ

له  لى الحقوق والمبالغ التي تستحق للوكيل قبل تسليم البضائع للوكيل، وكذلك تلك التي تستحقإ
ساسي أن تكون هذه المبالغ قد جود هذه البضائع في حيازته، إلا أن الشرط الأثناء وأ

ن تكون ناشئة بسبب بين الموكل والوكيل التجاري، أي أاستحقت بسبب عقد الوكالة المبرم 
 وكيل التجاري لهذا العقد وما يترتب عليه من التزامات وواجبات. تنفيذ ال

يض  159نرى أن حق الامتياز المقرر بالمادة  لذلك من قانون التجارة لا يمتد إلى التعو
أو  163 الموكل لعقد الوكالة التجاري بالمخالفة لنص المادة إنهاءالناشئ للوكيل التجاري عن 

ً ن هذمن قانون التجارة، لأ 188 ا عن عقد الوكالة، وإنما مبناه نص القانون ا الحق ليس ناشئ
يض عادل لما أعطى للوكيل التجارالذي أ صابه من أضرار جراء هذا ي حق الحصول على تعو

 الإنهاء غير المشروع.
ن استخدام حق الامتياز المقرر له، أنه يجب حتى يتمكن الوكيل التجاري من كما أ

ً تكون المبالغ محل هذا الامت ا وموجودة قبل الموكل ولا مجال للمنازعة فيها، سواء ياز ثابته فعل
ية، وهذا الأأكانت ثابته في الحساب الجاري بينهما أ مر غير متوفر في و في دفاترهما التجار

يض لسلطة  يض المقرر عن الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة، إذ يخضع تقدير هذا التعو التعو
ً ا عليه في العقد، كما أمتفقً القاضي، حتى ولو كان  ا للمنازعة سواء من حيث تقديره نه يكون محل
 أو من حيث استحقاقه.

يان حق الحبس والامتياز المقرر للوكيل التجاري بمقتضى  لذلك نرى عدم جواز سر
يض المستحق للوكيل التجاري عن الإنهاء غير المشروع  159المادة  من قانون التجارة على التعو

ية من قبل الموكل التجاري بالمخالفة لنص المادتين لعقد الوك من قانون  188أو  163الة التجار
 التجارة.
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 الخبتوة
 

ية  ، امعقود للمصلحة المشتركة لطرفيه اإلا أنهعقد غير لازم،  توإن كانالوكالة التجار
من قانون  188، 163التي قررها المشرع بالمادتين  بالشروط إلا الذا لا يكون للموكل إنهاؤه

يضً  يترتب على مخالفة هذه الشروط استحقاق الوكيل التجاري تعو ا يتناسب مع التجارة، و
 الأضرار التي لحقته جراء ذلك.

 :الأضرار هيهذه تحديد أربعة أنواع  من ويمكن 
بابرامها لصالح العمولات المستحقة للوكيل التجاري عن الصفقات التي قام  أ. 

يان العقد، ولم يحصل عليها بعدالموكل خلال مدة  وكذلك العمولات المستحقة مستقبلاً  .سر
عن تعاقدات تمت بالفعل قبل إنهاء العقد، ل كن تراخى تنفيذها لما بعد ذلك، طالما ما زالت 

 .هذه التعاقدات مستمرة ويستفيد الموكل منها
بل انتهاء مدته أي جميع ما لحق الوكيل من ضرر الضرر الناتج عن إنهاء العقد ق ب. 

يف نفقها الوكيل لتنفيذ عأكسب. كالمصروفات والنفقات التي  وما فاته من قد الوكالة، ومصار
 .علان التي تكبدها الوكيلإالدعاية وال

الضرر الناتج عن عنصر فقد العملاء الذين استطاع الوكيل بمجهواته جلبهم،  ج. 
أن يمثل هؤلاء العملاء فائدة للموكل، أي يستمر الموكل في التعامل معهم بعد انتهاء  بشرط

 .عقد الوكالة ولا يستطيع الوكيل الاستفادة منهم
يض عن عدم المنافسة بعد إنهاء الوكالة، إذ ما تضمن عقد الوكالة شرطً  د.  ا التعو

 .يقضي بذلك
 ً يض قضائي ق اا في عقد الوكالة أو في أي اتفتحديده مقدمً ا، يجوز أن يتم كما يكون التعو

يض الإ تال  بين الموكل ووكليه التجاري، إلا من أن يطلب الموكل تفاقي لا يمنع أن هذا التعو
أن يطلب تخفيضه متى أثبت أنه الاعفاء منه متى أثبت عدم حصول ضرر للوكيل التجاري، أو 

يقع الاتفاق على ما يخالف ذل كان  ك باطلاً.مبالغاً فيه. و
يادة  يض عن ذلك المتفق عليه متى أكما يكون للوكيل التجاري طلب ز ثبت أن التعو
يض الاتفاقي،  دون استلزام إثبات وقوع غشر أو خطأ جسيم الأضرار التي لحقته تتجاوز التعو

يقة غير مشروعه يشكل من الموكل،  في ذاته خطأ جسيماً على اعتبار أن إنهاء الموكل للعقد بطر
نرى وضع استثناء يتعلق بعقد . وإن كان يجوز الاتفاق على خلاف ذلك. لذا بل الموكلمن ق
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ية يض  طلبمن  الاتفاق على منع الوكيل التجارير بطلان قريو  ،الوكالة التجار يادة التعو ز
يض المتفق عليهالإتفاقي   .متى أثبت تجاوز الأضرار التي لحقته مبلغ التعو

يض عن الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة  تختص المحكمة الاقتصادية بنظر دعوى التعو
ية، ويتحدد اختصاصها المحلي بالنسبة ية، بموطن الموكل، التجار بالمكان التي تم  أو للوكالة التجار

فيه كله أو بعضه. أما بالنسبة لوكالة العقود فيكون الاختصاص  هذينفتم تعقد الوكالة متى  فيه
كان يجوز دائما الاتفاق على مخالفة قواعد وإن  ا محل تنفيذ العقد.للمحكمة التي يقع في دائرته

 ا، باعتبارها ليست من النظام العام.الاختصاص المحلي المذكورة آنفً 
ية بانقضاء سبع سنوات  يض عن الإنهاء غير المشروع للوكالة التجار تتقادم دعوى التعو

يلاحظ أن  يرد عليها الوقف والانقطاع، وهي  المدة مدة تقادمهذه من تاريخ إنهاء العقد، و
اء نفسها. أما المواعيد المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلق ليست من

يض بمرور سنتين من تاريخ إنهاء العقد،  وكالة العقود فتسقط الدعوى المتعلقة بهذا التعو
يلاحظ أن المدة هنا مدة سقوط لا   المواعيد المتعلقة نها منقطاع، كما أيرد عليها الوقف والانو

 ثارتها من تلقاء نفسها.بالنظام العام فيجوز للمحكمة إ
يظل التزام الوكيل التجاري أو وكيل العقود بشرط عدم المنافسة قائما طوال المدة 
المحددة لذلك بالعقد، وإذا خالف الوكيل التجاري هذا الشرط، يكون للموكل التجاري الحق في 

يض المناسب لجبر الأضرار التي لحقته جراء ذلك مقاضاته  .والحصول على التعو
يض  159الامتياز المقرر بالمادة الحبس وحق  لا يمتد غير من قانون التجارة إلى التعو

عطى للوكيل أهذا الحق مبناه نص القانون الذي ن أل ؛عن إنهاء الموكل لعقد الوكالة المشروع
يض ل ، وليس ما اصابه من أضرار جراء هذا الإنهاء غير المشروعالتجاري حق الحصول على تعو

يض كما أن  .عقد الوكالة ذاته ً  ليس هناالمطلوب مبلغ التعو ، إذ يخضع الموكل في حقفعلاً  اثابت
لسلطة القاضي، حتى ولو كان متفقاً عليه في العقد، كما أنه يكون محلاً للمنازعة سواء من  هتقدير

 حيث تقديره أو من حيث استحقاقه.
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